
 A/CN.9/687  الأمـم المتحـدة 

  الجمعية العامة
Distr.: General 
18 December 2009 
Arabic 
Original: English 

 

 
110110    V.09-89169 (A) 
الاستعمال الرجاء إعادة   *0989169*

hgv 

  الأمم المتحدة للقانون التجاري الدوليلجنة 
  الدورة الثالثة والأربعون

       ٢٠١٠يوليه /تموز ٩ -يونيه /حزيران ٢١نيويورك، 
  عن أعمال دورته ) المعني بالاشتراء(تقرير الفريق العامل الأول     

      )٢٠٠٩ديسمبر /كانون الأول ١١- ٧فيينا، (السابعة عشرة 
  المحتويات

صفحةال الفقرات
 ٢ ٨- ١  ................. ................................ ................................ مقدمة- أولا
 ٤ ١٤- ٩  ........... ................................................................  تنظيم الدورة-ثانيا
 ٥ ١٥  .... ................................ ................................ المداولات والقرارات- ثالثا
 ٦ ٢١٠- ١٦  ..   النظر في مقترحات لتنقيح قانون الأونسيترال النموذجي لاشتراء السلع والإنشاءات والخدمات- رابعا

 ٢٥و ٢٤و ١٠إلى  ٨، الفقرات A/CN.9/WG.I/WP.71(الأحكام العامة : الفصل الأول- ألف
 ٦ ١٠٦- ١٧  ........   )Add.2و A/CN.9/WG.I/WP.71/Add.1و)هـ(و)د(و)أ(٣٢و٣١و٣٠و ٢٨و

   الفقرات ،A/CN.9/WG.I/WP.71(الاشتراء وشروط استخدامها  طرائق - الثاني الفصل - باء
 ١٣١٢٣- ١٠٧  ................................  )A/CN.9/WG.I/WP.71/Add.2و،١٤إلى١١من و ٩

  ٢٨ ١٥٨- ١٣٢  .....................   )A/CN.9/WG.I/WP.71/Add.3(لمفتوحةاالمناقصة-الثالث الفصل - جيم
 طلبو المناقصة المحدودة،(الاشتراء غير المنطوية على تفاوض  طرائق - الفصل الرابع - دال

، A/CN.9/WG.I/WP.71) (تفاوضب غير المقترن قتراحاتالا وطلب ،الأسعارعروض 
  ٣٣ ١٨١- ١٥٩  .........................   )A/CN.9/WG.I/WP.71/Add.4، و٢٨و٢٠إلى١٥الفقرات 

الفقرات  ،A/CN.9/WG.I/WP.71( الاشتراء المنطوية على تفاوض طرائق - الخامس الفصل - هاء
  ٣٨ ٢١٠- ١٨٢  ........ ................................ )A/CN.9/WG.I/WP.71/Add.5و٢٣إلى  ٢١
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    مقدمة  -أولا  
، في دورــا الســابعة ")اللجنــة("لجنــة الأمــم المتحــدة للقــانون التجــاري الــدولي  عهــدت  -١

ــ) المعــني بالاشــتراء(العامــل الأول  فريقهــا، إلى ٢٠٠٤عــام والــثلاثين، المعقــودة في  ة وضــعبمهم 
النموذجي لاشـتراء السـلع والإنشـاءات والخـدمات الصـادر       الأونسيتراللتنقيح قانون  مقترحات

الفريـق   عطـت وأ .)المرفـق الأول ، Corr.1و A/49/17لوثيقـة  ا ،"النمـوذجي  القانون(" ١٩٩٤عام 
 مســألة الــنص علــى في ذلــك  بمــا، بالبحــثلمســائل الــتي ســيتناولها  لتحديــد ا مرنــةالعامــل ولايــة 

العمـومي، ولا سـيما تلـك الـتي نشـأت عـن اسـتخدام الاتصـالات          الاشـتراء ممارسات جديدة في 
ــة  ــرة  ،A/59/17(الإلكتروني ــق ). ٨٢الفق ــدأ الفري ــل وب ــه  العام ــيحوضــع اقتراحــات   فيعمل  لتنق

) ٢٠٠٤سـبتمبر  /أيلـول  ٣ -أغسـطس  /آب ٣٠، فيينـا (القانون النمـوذجي في دورتـه السادسـة    
)A/CN.9/568 .(  ر في تلــك الــدورة أن يشــرع في دوراتــه المقبلــة فيقــة المدراســة ال إجــراءوقـرتعم

 ،A/CN.9/568(التـــوالي  علـــى WP.32و A/CN.9/WG.I/WP.31للمواضـــيع الـــواردة في الـــوثيقتين 
  ).١٠الفقرة 

 ٨-٤نيويــورك، (إلى الثالثــة عشــرة   بعةالســاالفريــق العامــل، في دوراتــه مــن     ونظــر  -٢
ــا، ٢٠٠٥أبريــل /نيســان ــانيتشــرين  ١١-٧، وفيين ــوفمبر /الث ــورك، ٢٠٠٥ن  ٢٨-٢٤، ونيوي
 /أيــار ٢٥-٢١، ونيويــورك، ٢٠٠٦ســبتمبر /أيلــول ٢٩-٢٥، وفيينــا، ٢٠٠٦أبريــل /نيســان

، ٢٠٠٨أبريـل  /نيسـان  ١١-٧، ونيويورك، ٢٠٠٧سبتمبر /أيلول ٧-٣، وفيينا، ٢٠٠٧ يوما
 A/CN.9/623و A/CN.9/615و A/CN.9/595و A/CN.9/590و A/CN.9/575( )علــــــــى التــــــــوالي

ــة   ،)A/CN.9/648و A/CN.9/640و ــات   باســتخدامفي المواضــيع المتعلق الاتصــالات والتكنولوجي
الاتصـال الإلكترونيـة في عمليـة الاشـتراء،      وسائلاستخدام ) أ: (الإلكترونية في عملية الاشتراء

وعقـــد  وافتتاحهـــا، ،وتقـــديم العطـــاءات إلكترونيـــة،ل الخطابـــات بوســـائل بمـــا في ذلـــك تبـــاد
ــا،   ،الاجتماعــات فــرض ضــوابط علــى اســتخدام تلــك     وكــذلكوتخــزين المعلومــات إلكتروني

بما في ذلك إمكانية توسـيع النطـاق    بالاشتراء،جوانب نشر المعلومات المتصلة ) ب(والوسائل؛ 
المناقصـات الإلكترونيـة، بمـا في    ) ج(الاشـتراء المقبلـة؛   إلى نشر فرص  والإشارة ٥الحالي للمادة 

طريقـة قائمـة   ككان ينبغي أن تعامل كمرحلة اختيارية في سائر طرائق الاشتراء أم  إذاذلك ما 
  .ومعايير استخدامها، وأنواع الاشتراء التي تشملها، وجوانبها الإجرائية بذاا،

والعاشـرة إلى الثانيـة    والثامنـة وراته السابعة إلى ذلك، نظر الفريق العامل، في د وإضافة  -٣
عــادي، بمــا في ذلــك اســتبانتها  غــيرعشــرة، في مســائل العطــاءات المنخفضــة الأســعار انخفاضــا  

  .العطاءات لتلكالعواقب السلبية  واتقاءمبكرا في عملية الاشتراء 
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/ أيلـول  ١٢-٨ ،فيينـا (عشـرة   والرابعـة الفريق العامل، في دورتيه الثالثـة عشـرة    وأجرى  -٤
 واردةاسـتنادا إلى مشـاريع نصـوص     الإطاريـة ، دراسة متعمقة لمسألة الاتفاقـات  )٢٠٠٨ سبتمبر

مسـألة قـوائم    ،في دورتـه الثالثـة عشـرة    أيضـا،  الفريق العامل وناقش. في مذكرات أعدا الأمانة
. الاشـتراع ليـل  ر ألا يتناول القانون النموذجي هذا الموضوع لأسباب ستعرض في دوقر وردينالم

 ،الانتصـاف  سـبل كما أجـرى الفريـق العامـل، في دورتـه الرابعـة عشـرة، دراسـة متعمقـة لمسـألة          
  .والإنفاذ، وتناول موضوع تضارب المصالح

فبرايــر  /شــباط ٦-٢نيويــورك، (الفريــق العامــل، في دورتــه الخامســة عشــرة      وأكمــل  -٥
اتفق على الإطار المفاهيمي على قد و ،حالمنقَّ القانون النموذجي لمشروع، قراءته الأولى )٢٠٠٩

 أنـه يلـزم  ولوحظ أيضـا  . بأكمله الفصل الرابعالرغم من وجود عدد من المسائل المعلّقة، بما فيها 
من أجل ضـمان اتسـاقها   ، وذلك بالخصوص يتعلق ببعض الأحكام فيماإجراء المزيد من البحث 

  .مع الصكوك الدولية ذات الصلة
ــق ونظــر  -٦ ــه السادســة عشــرة،   الع الفري ــورك، (امــل، في دورت ــار ٢٩-٢٦نيوي ــايو /أي م

مـن القـانون النمـوذجي المـنقَّح الـتي تتنـاول        ٤٠، في مقترحات مقدمة بخصوص المادة )٢٠٠٩
واتفــق الفريــق العامــل علــى المبــادئ الــتي . الحــوار التنافســي - أســلوب اشــتراء جديــدة مقتــرح

ــبنى عليهــا الأحكــام، وعلــى جــزء     ــة    ينبغــي أن ت ــنص، وطلــب إلى الأمان كــبير مــن مشــروع ال
وعهــد إلى . اســتعراض الأحكــام لمواءمــة الــنص مــع بــاقي مشــروع القــانون النمــوذجي المــنقَّح   

 .الأمانة أيضاً بتنقيح مشاريع الأحكام للفصل الأول

ــت  -٧ ــثلاثين     وأثن ــة وال ــن الثامن ــا م ــة، في دورا ــودة في    إلىاللجن ــين، المعق ــة والأربع الحادي
مـن تقـدم في عملـه،     أحرزهلفريق العامل لما على التوالي، على ا، ٢٠٠٨إلى  ٢٠٠٥من  مالأعوا

ـا ولإدراج     وأكّدت مجد الاشـتراء الجديـدة في القـانون     ممارسـات دا تأييـدها للمراجعـة المُضـطلع
الجــــزء ( ،A/62/17، و١٩٢ الفقــــرة ،A/61/17، و١٧٢ الفقــــرة ،A/60/17(المــــنقح النمــــوذجي 

 ورـا التاسـعة والـثلاثين   في د وأوصت اللجنـة ). ٢٩٩ الفقرة ،A/63/17و، ١٧٠ رةالفق ،)الأول
دليل، مسـائل تضـارب   ال ـاعتباره، لدى تحديث القـانون النمـوذجي و   فيبأن يأخذ الفريق العامل 

أي أحكــام المــنقَّح إذا كــان ثمــة مســوغ لتضــمين القــانون النمــوذجي   فيمــاالمصــالح، وبــأن ينظــر 
وأوصـت اللجنـة في دورـا الأربعـين بـأن      ). ١٩٢ الفقـرة  ،A/61/17( المسائل تتناول تلك محددة

تقــدم في عملــه اللدوراتــه القادمــة، بغيــة التعجيــل ب  محــددايعتمــد الفريــق العامــل جــدول أعمــال  
A/62/17)، )وعملا بتلك التوصية، اعتمـد الفريـق العامـل الجـدول      ).١٧٠ الفقرة ،)الجزء الأول

، )لمرفـق ا ،A/CN.9/648و A/CN.9/640(دورتيـه الثانيـة عشـرة والثالثـة عشـرة      الزمني لمداولاته في 
في دعـت اللجنـة الفريـق العامـل     و .واتفق على أن يعرض على اللجنة بانتظام جدولا زمنيا محـدثا 
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وضـــع القـــانون  لكـــي يتســـنىإنجـــاز هـــذا المشـــروع، بالإســـراع والأربعـــين إلى  الحاديـــةدورـــا 
اشـتراعه، في غضـون وقـت معقـول      بـدليل غته النهائية واعتمـاده، مقترنـا   النموذجي المنقَّح في صي

)A/63/17،  ٣٠٧الفقرة.(  
الفصـل الأول  في ، ٢٠٠٩ونظرت اللجنة، في دورـا الثانيـة والأربعـين، المعقـودة في عـام        -٨

مــن مشــروع القــانون النمــوذجي المــنقَّح ولاحظــت أنــه كــان قــد اتفــق علــى معظــم أحكــام ذلــك    
ولاحظت اللجنة أن مشروع القانون النمـوذجي  . الرغم من بقاء بعض المسائل معلّقة الفصل، على

وعهـدت إلى الأمانـة بإعـداد اقتراحـات لكـي      . المنقَّح لم يكن جاهزا لاعتماده في دورة اللجنة تلك
إنجـاز  وسلِّط الضوء في تلك الدورة على أهميـة  . ينظر فيها الفريق العامل تتناول تلك المسائل المعلَّقة
  .)٢٨٥إلى  ٢٨٣، الفقرات A/64/17(القانون النموذجي المنقَّح في أسرع وقت معقول 

    
    تنظيم الدورة  -ثانيا  

تألف من جميع الدول الأعضـاء في اللجنـة، دورتـه السـابعة     يعقد الفريق العامل، الذي   -٩
رة ممثلـو  وحضـر الـدو  . ٢٠٠٩ديسـمبر  /كـانون الأول  ١١إلى  ٧مـن  في الفتـرة  عشرة في فيينا 

الاتحــاد الروســي، أرمينيــا، إســبانيا، ألمانيــا، أوغنــدا، : الــدول التاليــة الأعضــاء في الفريــق العامــل
، )المتعـددة القوميـات  -دولـة (، باراغواي، بلغاريـا، بولنـدا، بوليفيـا    )الإسلامية-جمهورية(إيران 

ــة كوريــا، الســلفاد    ور، ســنغافورة، بــيلاروس، تايلنــد، الجزائــر، الجمهوريــة التشــيكية، جمهوري
، كنــدا، كولومبيــا، لبنــان، مصــر، )البوليفاريــة-جمهوريــة(الســنغال، الصــين، فرنســا، فنـــزويلا 

، ناميبيــا، الولايــات المملكــة المتحــدة لبريطانيــا العظمــى وإيرلنــدا الشــمالية المغــرب، المكســيك، 
  .المتحدة الأمريكية

ألبانيـا، أوروغـواي، البرتغـال،    الأرجنـتين،  : وحضر الدورة مراقبون عن الـدول التاليـة    -١٠
جمهورية الكونغو الديمقراطيـة، رومانيـا،   الجماهيرية العربية الليبية، تركيا،  بيرو، بلجيكا، بنما،

، المملكـة  سلوفاكيا، السويد، العراق، عمان، الفلبين، قطر، كرواتيا، كـوت ديفـوار، الكويـت   
  .العربية السعودية

  :المنظمات الدولية التاليةوحضر الدورة أيضا مراقبون عن   -١١
  البنك الدولي؛: منظومة الأمم المتحدة  )أ(  
ــة   )ب(   ــة الأفريقــي  :المنظمــات الحكوميــة الدولي والمصــرف الأوروبي  ،مصــرف التنمي

 ،والمنظمة الدولية لقانون التنمية ،والاتحاد الأوروبي ،ووكالة الفضاء الأوروبية ،للإنشاء والتعمير
  دعم التحسين في مجالي الحوكمة والإدارة؛/ة في الميدان الاقتصاديومنظمة التعاون والتنمي
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رابطــة المحــامين  :المنظمــات الدوليــة غــير الحكوميــة الــتي دعاهــا الفريــق العامــل   )ج(  
  .والاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين ،ورابطة طلبة الحقوق الأوروبية الأمريكيين،

  :التاليينعضوي المكتب  العامل الفريق وانتخب  -١٢
  )١()السويد( نيلسون-فيفن هيتور السيد    :الرئيس  
  )أوغندا( لاكي موهوموزا دونكنالسيد     :المقرر  

  :الفريق العامل الوثائق التالية على وعرضت  -١٣
  ؛)A/CN.9/WG.I/WP.70(الأعمال المؤقت المشروح  جدول  )أ(  
السـلع والإنشـاءات    ءلاشـترا محتملة لقانون الأونسـيترال النمـوذجي    تنقيحات  )ب(  

  ).Add.8 إلى Add.1و A/CN.9/WG.I/WP.71( ذجينص منقح للقانون النمو -والخدمات 
١٤-  العامل جدول الأعمال التالي الفريق وأقر:  

  .الدورة افتتاح  -١  
  .أعضاء المكتب انتخاب  -٢  
  .جدول الأعمال إقرار  -٣  
ــانون الأونســيترال النم ــ ل مقترحــات في النظــر  -٤   ــيح ق وذجي لاشــتراء الســلع  تنق

  .والخدماتوالإنشاءات 
  .أخرى مسائل  -٥  
  .تقرير الفريق العامل اعتماد  -٦  

    
    المداولات والقرارات  -ثالثا  

لتنقــيح  وضــع مقترحــات فيواصــل الفريــق العامــل، في دورتــه الســابعة عشــرة، عملــه    -١٥
  .القانون النموذجي

    

                                                           
  .الشخصيةبصفته  انتخب (١) 
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  سيترال النموذجي النظر في مقترحات لتنقيح قانون الأون  -رابعا  
      لاشتراء السلع والإنشاءات والخدمات

النص بالصيغة المقترحة ل الفهم السائد داخل الفريق العامل في أنه ينبغي الإبقاء على تمثّ  -١٦
في مشروع القانون النموذجي المنقّح دون معقوفات ما لم تبد تعليقات على أي نص وارد بين 

 A/CN.9/WG.I/WP.71/Add.1موذجي المنقح الوارد في الوثيقة معقوفتين في مشروع القانون الن
  ").القانون النموذجي المنقح"المشار إليه فيما يلي بتسمية ( Add.8إلى 

    
  ، الفقرات A/CN.9/WG.I/WP.71(الأحكام العامة : الفصل الأول  -ألف  

 )ه(و) د(و) أ( ٣٢و ٣١و ٣٠و ٢٨و ٢٥و ٢٤و ١٠إلى  ٨
      )Add.2و A/CN.9/WG.I/WP.71/Add.1و

    ))أ( ٣٢، الفقرة أيضا A/CN.9/WG.I/WP.71(العنوان والديباجة     
الاشـــتراء "الـــذي يشـــير إلى (رئـــي أنـــه ينبغـــي توضـــيح عـــدم الاتســـاق بـــين العنـــوان    -١٧

وطُلـب إلى  "). الاشـتراء "الذي يشـير إلى  (وباقي مشروع القانون النموذجي المنقّح ") العمومي
  .، حسب الاقتضاء، تبعا لذلك)و( ٢أو  ١ الأمانة أن تعدل المادة

    
   ٣١و ٣٠انظر أيضا، الفقرتين (نطاق الانطباق  ‐ ١المادة     

    )A/CN.9/WG.I/WP.71من الوثيقة 
  .لم تبد تعليقات بشأن هذه المادة  -١٨
    

   )هـ(و) د( ٣٢و ٢٥و ٢٤و ٨الفقرات  انظر أيضا(التعاريف   ‐٢المادة     
    )A/CN.9/WG.I/WP.71من الوثيقة 

لاحظ الفريق العامل التغييرات المقترحة في مشروع المادة، ولا سـيما إضـافة عـدد مـن       -١٩
التعـاريف أحكامـا    ألا تتضـمن واتفـق علـى   . لتعـاريف والترتيـب الأبجـدي ل   ،التعاريف الجديـدة 

  .موضوعية
في تعريــف " يثبــت فيــه لــدى"بعبــارة " تــرى فيــه"واتفــق علــى الاستعاضــة عــن عبــارة    -٢٠

الموضــوعية الــواردة بعــد  النقطــة ٨أن تنقَــل إلى المــادة اتفــق علــى ومــن ثم، ". لاشــتراء المحلــيا"
 ٨المـادة   سـتدخل علـى  تغـييرات لاحقـة    في أنالتفـاهم   وتمثـل . الإحالة المرجعية إلى تلك المـادة 
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مــة قي فيهــا تــدنياللجــوء إلى الاشــتراء المحلــي، بمــا   تســوغجميــع الحــالات الــتي   شمــوللضــمان 
  ).أدناه ٤٢انظر كذلك الفقرة (المشتريات 

الــواردة في تعريــف " مــا بعــدأن يصــبح طرفــاً فيــه في"واقتــرح الاستعاضــة عــن عبــارة    -٢١
". أن يتنـافس علـى عقـد الاشـتراء عمـلا بالاتفـاق الإطـاري       "بعبـارة  " الاتفاق الإطاري المغلـق "

أطـراف الاتفـاق الإطـاري     دتحدي ـوأُبديت تحفظات بشأن هذا الاقتـراح حيـث إن الهـدف هـو     
ورئــي عوضــاً عــن ذلــك أن الــنص  . ولأن مرحلــة ثانيــة مــن التنــافس قــد لا تحــدث بالضــرورة  

يـثير مسـألة فنيـة، ينبغـي أن يـدرج في الأحكـام المنظمـة للاتفاقـات الإطاريـة أو في           ، إذالمقترح
الأحكـام المتعلقـة    واتفـق علـى تأجيـل المسـألة إلى مـا بعـد النظـر في       . الدليل ولـيس في التعريـف  

  .بالاتفاقات الإطارية
بعبـارة  " يشـمل "بالاستعاضـة عـن كلمـة    " التغـيير الجـوهري  "واتفق على تعـديل تعريـف     -٢٢

  وأُثــيرت نقطــة مفادهــا أن الجملــة الثانيــة ". أو أن"بعبــارة " وأن"وعــن عبــارة " يجــوز أن يشــمل"
 ينبغي أن يبين فيهالة الثانية، وربما ن تسعى إلى توضيح الجمأن تكون حصرية، بل أ ايقصد  لا

نقل الجملة الثانيـة إلى   إلى ،الأمرالاقتراح البديل، الذي ساد في اية  وذهب. أا قائمة إيضاحية
ــدليل ــارة     وات. ال ــد عب ــى أن تضــاف بع ــق أيضــا عل ــل  "ف ــق بالتأه ــا يتعل ــارة  "فيم ــب "عب أو مرات

غير معرفة في القانون النموذجي، فقد  "شروطهأحكام الاشتراء و"ولما كانت عبارة . "عروضهم
الفريق العامل على ضرورة شرحها في الدليل، ولا سيما فيما يتعلق بالمصادر الـتي يمكـن أن    اتفق

  .مثل وثائق الالتماس ،أحكام الاشتراء وشروطهتوجد فيها 
  ".الإلكترونية المناقصة"على الإبقاء على تعريف اتفق و  -٢٣
" قصــدي"عــن كلمــة " لاجتماعيــة الاقتصــاديةالعوامــل ا"الاستعاضــة في تعريــف  واقتـرح   -٢٤

الإبقـاء   السـائد إلى الـرأي   وذهب. وأُبديت شكوك حول صواب هذا الاقتراح". تشمل"بكلمة 
. في التعريـف " الاعتبـارات الأخـرى  "الإشـارة إلى   في سـياق أدق  تبراعت ـ إذ" قصدي"على كلمة 

عقـد   وشـروط بتحديد وصف الشيء موضوع الاشتراء وأحكام "رة واتفق أيضا على إضافة عبا
  ".لدى تقييم العروض ومقارنتها"بعد عبارة " الاشتراء أو الاتفاق الإطاري

هـو  " العوامل الاجتماعية الاقتصـادية "وأُثير تساؤل حول ما إذا كان القصد من تعريف   -٢٥
" العوامـل الاجتماعيـة الاقتصـادية   "يس باعتبـاره صـفةً ول ـ  " الاجتماعيـة الاقتصـادية  "تعريف تعـبير  

كمصطلح، وذلك في ضوء الاسـتخدام المتكـرر في مشـروع القـانون النمـوذجي المـنقّح لمصـطلح        
الاجتماعية "فق على أن الإشارة إلى صفة وات. المتصل بذلك" السياسات الاجتماعية الاقتصادية"

  ".السياسات"ينبغي أن تحذف بعد كلمة " الاقتصادية
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العوامـل  "، أُبـدي تأييـد لوضـع قائمـة إيضـاحية بأمثلـة علـى        ١٣ما يتعلق بالحاشـية  وفي  -٢٦
  .في الدليل للسماح بالمرونة في تعريفها على الصعيد الوطني" الاجتماعية الاقتصادية

الالتمـاس مـن   "بعبـارة  " الالتمـاس مـن عـدد محـدود    "واتفق على الاستعاضة عن عبارة   -٢٧
  ".الالتماس المباشر"تعريف في " واحد أو من عدد محدود

القــرار الــذي "واتفــق علــى ضــرورة أن تنظــر الأمانــة في إعــادة صــياغة مفهــوم عبــارة     -٢٨
  .الوارد في تعريف فترة التوقّف" تعتزم
  .وظلت المسألة مطروحة". العرض الفائز"وأُثير تساؤل حول مدى الحاجة إلى تعريف   -٢٩
    

 الحكومية والاتفاقات[ بالاشتراء فيما يتصل الدولة ذهله الدولية الالتزامات  ‐ ٣ المادة    
    )]الدولة هذه( داخل الدولية
  .لم تبد تعليقات على هذه المادة  -٣٠
    

    لاشتراءا وائحل  ‐ ٤المادة     
  )٢(الفقرة 

  
دعي الفريق العامل إلى النظر فيما إذا كان من المناسب معالجة المسائل المتصـلة بمدونـة     -٣١

. الــواردة في المــادة المتعلقــة بلــوائح الاشــتراء ،المــوظفين المســؤولين عــن الاشــتراء قواعــد ســلوك
  .أن تلك المسائل تنظَّم في بعض الولايات القضائية على مستوى القانون التشريعي ولوحظ

ــيح بصــورة          -٣٢ ــى نحــو يت ــة بإعــادة صــياغة الأحكــام عل ــق العامــل إلى الأمان وعهــد الفري
  .تلفة لمعالجة هذه المسائل في شتى الولايات القضائيةمناسبة استيعاب نهج مخ

    
    )٣(الفقرة   

جديـدة وأن الأمانـة اقترحـت إضـافتها في ضـوء      ) ٣(لاحظ الفريـق العامـل أن الفقـرة      -٣٣
  .٢في المادة " لعوامل الاجتماعية الاقتصاديةا"لتعبير التعريف الجديد 

العوامـل الاجتماعيـة   "أن تعريـف   اتفق الفريق العامل على حـذف الفقـرة علـى أسـاس      -٣٤
  .وحده كاف" الاقتصادية
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    النصوص القانونية نشر  ‐ ٥المادة     
  .لم تبد تعليقات بشأن هذه المادة  -٣٥
    

    بعمليات الاشتراء الوشيكة المحتملة الإبلاغ  ‐ ٦المادة     
ورــا الثانيــة في دفيهــا اللجنــة  تبعــا لنظــرلاحــظ الفريــق العامــل أن المــادة قــد نقِّحــت    -٣٦

  ).٨٧إلى  ٨٠، الفقرات A/64/17(والأربعين 
  والتعـبير عـن مضـموما في الفقـرة     ) ٢(و) ١(واقترح اختصار المـادة بحـذف الفقـرتين      -٣٧

علـى الإبقـاء   واتفـق  . وأُبديت تحفظات بشأن ذلك الاقتراح لأنـه سيضـعف المـادة ككـل    ). ٣(
هـذا   في العـادة  ينشـر ـا  الـدليل الوسـائط الـتي     ى أن يوضـح وتفاهم الفريـق عل ـ . على الأحكام

  .النوع من المعلومات
    

    الاتصالات في مجال الاشتراء  ‐ ٧المادة     
نظــر اللجنــة فيهــا في دورــا الثانيــة     ل تبعــالاحــظ الفريــق العامــل أن المــادة نقِّحــت       -٣٨

  ).١٤٣إلى  ١٢١، الفقرات A/64/17(والأربعين 
 الإنكليـزي " classified information"اسـتخدام مصـطلح   كوك حول جدوى شوأُبديت   -٣٩

في أحكــام هــذه المــادة وغيرهــا مــن مــواد المشــروع في ضــوء صــعوبة ترجمــة هــذا المصــطلح إلى   
ولم يبـد أي تعليـق آخـر بشـأن      .)أدنـاه  ٧٤انظر كـذلك الفقـرة   ( لغات الأمم المتحدة الأخرى

  .هذه المادة
    

من الوثيقة  ٢٥و ٢٤انظر أيضا الفقرتين (المقاولين  أو وردينمشاركة الم  ‐٨المادة     
A/CN.9/WG.I/WP.71(    

للجهـة   بحيـث يسـمح  لاحظ الفريق العامل أن المادة نقحت عقب التشاور مـع الخـبراء     -٤٠
-سـباب اجتماعيـة  لأالمشترية بأن تحد من المشاركة في إجراءات الاشتراء على أسـاس الجنسـية   

لصــالح الأقليــات أو المنشــآت الصــغيرة  التخصــيص مثــل بــرامج اقتصــادية أو لأســباب أخــرى، 
  .الأهالي الأصليينوالمتوسطة أو 

) ٤(ودمــج الفقــرتين ) ٤(و) ١(كفالــة الاتســاق بــين الفقــرتين  أنــه ينبغــيعلــى واتفــق   -٤١
 أو بـدلا (وأن تحدد الأحكام المدمجة الناتجة الوسائط التي ستنشر ا المعلومات المشار إليهـا  ) ٥(و

واقتــرح أيضــا أن يلــزم القــانون ). مــن ذلــك أن تشــفع الأحكــام بــنص في الــدليل في هــذا الشــأن
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أو المقاولين، فورا بناء على الطلب، بالأسـباب المـبررة    وردينالنموذجي الجهة المشترية بإشعار الم
  .ة فعالةلقرارها باللجوء إلى الاشتراء المحلي ابتغاء كفالة إعادة النظر في هذا القرار بصور

ــا في تعريــف     -٤٢ ــرة  " (الاشــتراء المحلــي "وفي ضــوء التعــديلات المتفــق عليه  ٢٠انظــر الفق
لتشــمل إشــارة إلى الاشــتراء المــنخفض التكلفــة    ٨، طُلــب إلى الأمانــة أن تعــدل المــادة  )أعــلاه

  .كسبب مبرر للجوء إلى الاشتراء المحلي
    

    والمقاولين وردينمؤهلات الم  ‐ ٩المادة     
عنـد الإشـارة   ’ ١’) ٢(الـوارد في الفقـرة   " يتـوافر "أُعرب عن القلق من استخدام تعبير   -٤٣
  .وإلى عاملين وطُلب إلى الأمانة أن تعيد صياغة هذا الشرط" معايير أخلاقية"إلى 
وأُضــيف إلى ذلــك أن نفــس العبــارة أو الــنص الــداعم في الــدليل ينبغــي أن يوضــح أنــه   -٤٤

ــة ا   ــي أن يكــون للجه ــدى الم ــ   ينبغ ــأن ل ــع ب ــع   وردينلمشــترية الحــق في أن تقتن ــاولين جمي أو المق
وكُلّفـت  . ضرورة الحصـول علـى تـرخيص أمـني عنـد الاقتضـاء      الضمانات المطلوبة وأن تفرض 
  .الأمانة بصياغة الأحكام المناسبة

وفي سياق الفقرة نفسها، لوحظ أيضاً أن الأحكام التي تشترط وجوب أن يتـوافر لـدى     -٤٥
 عرضـية  بصـورة يمكـن أن يقيـد   " ما يلزم من معدات ومرافق ماديـة أخـرى  "أو المقاولين  دينورالم

ولـوحظ أن تلـك   . الصـغيرة والمتوسـطة الحجـم في مجـال الاشـتراء العمـومي       المؤسسـات مشاركة 
لا تتوافر لديها في أكثر الأحيان ما يلزم من معدات ومرافق مادية أخرى بـل تكفـل،    المؤسسات

ليها من الباطن، أن تكون المعدات والمرافق اللازمة متـوفّرة مـن أجـل تنفيـذ عقـد      من خلال مقاو
  .وكان مفهوماً في الفريق العامل أن الدليل سيوضح أن ذلك التقييد غير مقصود. الاشتراء

مراجـع تزكيـة يمكـن     أن يقـدم المـوردون أو المقـاولون   اشـتراط  لق من أن وأُعرب عن الق  -٤٦
أو المقـاولين الجـدد لا يسـتطيعون تقـديم مراجـع       وردينالأسـواق، إذ إن الم ـ  أن يقيـد الوصـول إلى  

مراجـع  "ولـذلك اقتـرح حـذف تعـبير     . ولوحظ أيضـاً أن الأحكـام غـير موضـوعية    . التزكية تلك
ورداً على ذلك قيل إن حق الجهة المشترية في أن تطلب مراجـع تزكيـة أساسـي وينبغـي     ". تزكية

تزكيـة الوحيــدة الــتي يمكـن تبريرهــا موضــوعياً والمتناسـبة مــع الشــيء    الاحتفـاظ بــه وأن مراجــع ال 
وللتأكيـد علـى   . مـن هـذه المـادة   ) ٦(موضوع الاشـتراء هـي تلـك المسـموح ـا بمقتضـى الفقـرة        

  ".مناسباً وذا صلة"بحيث تنص على ) ٢(النقطة الأخيرة، اقترح تعديل أحكام فاتحة الفقرة 
الـذي اسـتخدم سـابقاً في    " سمعـة "حـل محـل تعـبير    " تزكيـة مراجـع  "وأُشير إلى أن تعبير   -٤٧

ــك الســياق  ــانون        . ذل ــدليل أو الق ــل ال ــي أن يكف ــه ينبغ ــبير فإن ــذا التع ــه إذا حــذف ه وذكــر أن
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النمــوذجي نفســه بــأن الإعــلان الــذاتي المتعلــق بــالخبرة الإيجابيــة الســابقة لــن يكــون كافيــاً وأنــه  
وفي هــذا . ا الــدليل الــذي يرضــي الجهــة المشــتريةأو المقــاولين أن يقــدمو وردينســيطلب مــن المــ

. بالنسبة إلى مشـاركة أطـراف ثالثـة   " مراجع تزكية"و" سمعة"الشأن، جرى التمييز بين تعبيري 
سيفهم على نحو مختلف في ولايـات قضـائية مختلفـة وأن    " مراجع تزكية"ولوحظ أيضاً أن تعبير 

وأُعـرب  . اءً عادياً في قطـاع الإنشـاءات  استخدام مراجع التزكية لعرض المؤهلات سيكون إجر
  .أو المقاولين وردينالم" موثوقية"عن تفضيل الاحتفاظ بالتعبير طالما أنه يعني التدقيق في 

في ضـوء  ’ ١’) ٢(في الفقـرة  " مراجـع تزكيـة  "وساد رأي مفاده أنه ينبغي حـذف تعـبير     -٤٨
تطلـب أدلـة مسـتندية للتحقّـق مـن      مـن هـذه المـادة الـتي تسـمح للجهـة المشـترية بـأن         ) ٣(الفقرة 
) ٣(فق على أن يوضح الـدليل بشـأن الفقـرة    وات. لاشتراطات المتعلقة بالمؤهلاتبا وردينالم وفاء

  .التفاعل بين هاتين الفقرتين
ورداً على الشواغل التي أُبديت بشأن عدم الإشـارة صـراحة إلى الاعتبـارات البيئيـة في       -٤٩

تتوخى في الواقـع إمكانيـة النظـر في الجوانـب البيئيـة عنـد التأكّـد         وضح أن الأحكامالأحكام، أُ
 ٨والمـادة  " العوامـل الاجتماعيـة الاقتصـادية   "وأُشير في هذا السـياق إلى تعريـف   . من المؤهلات

وكُلّفــت الأمانــة بإعــادة صــياغة الأحكــام . ٩مــن المــادة ) ٦(في الفقــرة  ٨والإشــارة إلى المــادة 
  .البيئية على نحو أكثر صراحة بحيث تشير إلى المعايير

ــوارد في واقتــرح أن   -٥٠ ــنص ال ــدليل  يشــير ال ــادئ البنــك  ’ ٥’) ٢( بشــأن الفقــرة ال إلى مب
رح أيضـاً أنـه، في ضـوء تكـرار اسـتخدام تعـبير       واقت ـ. التعليـق الدولي التوجيهية بشأن إجـراءات  

: ير علـى غــرار مــا يلــي تعريــف ذلــك التعــب ٢، يمكــن أن تتضــمن المـادة  "وثـائق التأهيــل الأولي "
أو المقـاولين الـذين    وردينجميع الوثائق اللازمة لانتقـاء الم ـ " وثائق التأهيل الأولي"يقصد بتعبير "

  ".ستصدر إليهم وثائق الالتماس
    

 عقد القواعد المتعلقة بوصف الشيء موضوع الاشتراء، وأحكام وشروط ‐ ١٠المادة     
    الاشتراء أو الاتفاق الإطاري

٥١-  عاد صياغة الفقرة اقتبعبـارة  " يجـوز "بالاستعاضة عن كلمـة   ١٠من المادة ) ٣(رح أن ت
وأن لا يشــار في الســياق الأخــير إلا إلى البنــود الــتي يتعــين أن   " يتعــين كحــد أدنى أن يشــتمل "

يشتمل عليها دائماً وصف الشيء موضوع الاشتراء بدلاً من البنود التي ستشمل اعتمـادا علـى   
بصــورة أكثــر صــراحة الطريقــة الــتي تراعــى فيهــا   ١٠اقتــرح أيضــاً أن تــنظم المــادة و. الاشــتراء

العوامل الاجتماعية الاقتصادية لدى تحديد وصف الشيء موضوع الاشتراء وأحكـام وشـروط   
  .عقد الاشتراء أو الاتفاق الإطاري
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وأنـه قـد   ثبتت صـعوبة تنظـيم هـذه المسـائل في قـانون       قد وأُبدي رأي مقابل مؤداه أنه  -٥٢
  .يكون من الأفضل تناولها في الدليل

    
    )٢٥و ٢٤الفقرتان  ،A/CN.9/WG.I/WP.71(القواعد المتعلقة بمعايير التقييم وإجراءاته   ‐ ١١المادة     

لاحظ الفريق العامل أن هـذه المـادة كانـت قـد نقّحـت عمـلاً بـالرأي الـذي أُبـدي في            -٥٣
ــة    ــة والأربعــين للجن ــدورة الثاني وفي ضــوء مشــاورات  ) ١٧٤إلى  ١٤٩، الفقــرات A/64/17(ال

" العوامـل الاجتماعيـة الاقتصــادية  "الأمانـة غـير الرسميـة مــع الخـبراء والتعريـف الجديـد لمصــطلح       
  .٢الوارد في مشروع المادة 

إعـادة صـياغة العبـارة الافتتاحيـة للفقـرة      أنـه ينبغـي   وقُدم اقتراح حظـي بالتأييـد مـؤداه      -٥٤
  ).٢(إلى جميع الاستثناءات المتوخاة في الفقرة تشير  لكي) أ) (١(

مـا إذا كـان ينبغـي أن تكـون     ): ب) (١(وطُرح استفسار بشـأن أحكـام فاتحـة الفقـرة       -٥٥
ــين أن تتضـــمن"أو " إلاّ... يجـــوز أن لا تتضـــمن "أو " إلا... يتعـــين أن لا تتضـــمن " أو " يتعـ
على أساس أنه سيكون من غـير المثمـر    وجرى تفضيل الصيغتين الأخيرتين". يجوز أن تتضمن"

. محاولة صياغة أي قائمة شاملة لمعايير التقييم حتى لو تضمنت مثل تلك القائمة إشارات عامـة 
إذ أــا تشــير إلى أن معــايير التقيــيم المدرجــة في  " يتعــين أن تتضــمن"وأُعــرب عــن تأييــد عبــارة 

ــل لا     ــايير إضــافية تمتث ــأي مع ــع ب في وأُعــرب). أ) (١(راطات الفقــرة شــتالفقــرة يمكــن أن توس 
واعتـبر أن الاشـتراط   . بغيـة تجنـب الغمـوض   " يجـوز أن تتضـمن  "عن تأييد عبارة  المناقشة التالية

ــام الــوارد في الفقــرة    ــيم صــلة بالشــيء موضــوع       ) أ) (١(الع بوجــوب أن تكــون لمعــايير التقي
  .لأي إساءة للاستعما للتصدي إلىالاشتراء ينص على ضمانات كافية 

الأداء في "فيما إذا كان من الضـروري الاحتفـاظ بعبـارة     إلى النظردعي الفريق العامل   -٥٦
كمعيار تقييم منفصل أم يكفـي تنـاول الاعتبـارات     ’٤’ )ب( )١(في الفقرة " حماية البيئةمجال 

. مـن مشـروع المـادة   ) أ) (٢(البيئية كجزء من العوامل الاجتماعية الاقتصـادية في إطـار الفقـرة    
قـد   ٢في مشـروع المـادة   " العوامـل الاجتماعيـة الاقتصـادية   "ولوحظ في هذا السياق أن تعريف 

وأوضح أن من شأن حذف الإشارة إلى الاعتبارات البيئيـة  . إلى الاعتبارات البيئيةبالفعل أشار 
أن تكـون لـه تـداعيات علـى      ٢الـوارد في المـادة   " العوامـل الاجتماعيـة الاقتصـادية   "من تعريف 

والمـادة  ) ؤهلات مـثلاً الم ـ/التخصـيص  مشـاريع  مـع ( ٨اعاة الاعتبـارات البيئيـة في إطـار المـادة     مر
ــالاقتران مــع( ١٠ ــيم  ب ــارة   أُو). العــروض تجــاوبمــدى تقي ــه إذا بقيــت عب شــير كــذلك إلى أن

" حمايـة البيئـة  مجـال  الأداء في "كمعيار تقييم منفصل، فإن ذلك يعـني أن  " الأداء في حماية البيئة"
وأشير أيضـا إلى أنـه إذا اقتصـر تنـاول مسـألة      . ون له دائماً صلة بالشيء موضوع الاشتراءسيك
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فـلا يمكـن   ) أي كجزء من العوامل الاجتماعيـة الاقتصـادية  ) (٢(الاعتبارات البيئية على الفقرة 
الاشـتراطات الـواردة   ب الوفـاء عندئذ مراعاة تلك الاعتبارات لـدى تقيـيم العـروض إلاّ في حـال     

أي يتعين أن تأذن ا لوائح الاشتراء وأن يكون تطبيقهـا مرهونـاً بموافقـة    ) (٢(تحة الفقرة في فا
  ).الهيئة المعينة لهذا الغرض

٥٧ -     ر نحـو  وفي ضوء التطورات في مجال حماية البيئة، بما في ذلك في السـاحة الدوليـة، والتطـو
ســاد الــرأي بأنــه ينبغــي الســماح   علــى صــعيد العــالم أجمــع،  ) المراعــي للبيئــة(الاشــتراء الأخضــر 
لـو لم تـأذن لـوائح الاشـتراء     ل البيئية لدى تقييم العروض حتى بأن تراعي العوام للجهات المشترية

  لــذا اقتــرح إمــا الاحتفــاظ بــالفقرة . لهــذا الغــرضالمعنيــة  الجهــة تقرهــاهــذه العوامــل أو لم بمراعــاة 
وأوضـح أن مـن شــأن   ). ب) (١(الفقـرة  أو تضـمين محتواهـا في    بصـيغتها الراهنـة   ’٤’ )ب( )١(

ــرة      ــة في الفق ــارات البيئي ــى الإشــارة إلى الاعتب ــاء عل ــل "في ســياق تعريــف  فقــط ) ٢(الإبق العوام
أن يفيــد ضــمنا بــأن مراعــاة هــذه الاعتبــارات كــان تــدبيراً اســتثنائياً، في  " الاجتماعيــة الاقتصــادية

فـق علـى حـذف الفقـرة     ومـن ثم ات . ليةحين أنه يؤخذ به في الواقع على نحو متزايد كممارسة عم
  .’٢’) ب( ١والإشارة عوضاً عنها إلى الخصائص البيئية في الفقرة ’ ٤’) ب) (١(

اعــى ترأن الاعتبــارات البيئيــة لــن يتعــين بالضــرورة أن بــالفريــق  أقــروفي الوقــت ذاتــه،   -٥٨
، )ب) (١(للفقـرة   وأشـير إلى أن مـن شـأن إعـادة الصـياغة المقترحـة      . دائما في تقيـيم العـروض  

  .المرونة الكافية في هذا الصدد توفير، )أعلاه ٥٥انظر الفقرة ( الواردة في الفاتحةالأحكام 
مرتبطــة بالشــيء موضــوع  ليســت كلــهاأن الاعتبــارات البيئيــة بــالفريــق أيضــا  وســلَّم  -٥٩

الممكـن   مـن فشير في هذا الشأن إلى أا عندما لا تكون مرتبطة علـى هـذا النحـو،    أُو. الاشتراء
من المادة كجـزء مـن العوامـل الاجتماعيـة     ) ٢(مراعاا ولكن في إطار شروط الفقرة مع ذلك 

 رئـي أن الأفضـل  ، )٢(وفيمـا يتعلـق بالشـروط المفروضـة بموجـب الفقـرة       . الاقتصادية الأخرى
ولـة  الد تعـين ( ...إذا كانـت تـأذن ـا لـوائح الاشـتراء أو      : "إعادة الصـياغة علـى النحـو التـالي    

  .")الموافقة تصدر عنهاالمشترعة هيئة 
تشـير إلى السياسـات العامـة لـدى الدولـة،      ) ٢(وجرى التأكيد على أنـه بمـا أن الفقـرة      -٦٠

في تقريـر مـا إذا كـان ينبغـي      الجهـة المشـترية  فقد لا يكون هنالك صلاحية تقديرية من جانـب  
 الـواردة في الفاتحـة  صياغة الأحكـام   تعاداقترح أن لذا . مراعاة العوامل المدرجة في الفقرة أم لا

مرهونــة لعوامــل المدرجــة في تلــك الفقــرة  امراعــاة جعــل لكــي لا تقتصــر علــى ) ٢(في الفقــرة 
  .، واتفق على ذلكلتلك العواملالإلزامية  المراعاةبل تشمل بالسلطة التقديرية، 
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٦١-  الإبقـاء علـى الإشـارة إلى     بعـد من الملائـم   كانعي الفريق العامل إلى النظر فيما إذا ود
إمـا حـذف    ورئـي أنـه مـن الأفضـل    ). ج) (٢(في الفقـرة  " اعتبارات الدفاع والأمـن الـوطنيين  "

عيد إلى الأذهــان في هــذا واســت. أو الاستعاضــة عنــها بالمبــادئ العامــة الملائمــة ) ج) (٢(الفقــرة 
وم علـى أسـاس مـا هـو     ح لا يق ـالصدد قرار الفريق العامل بصياغة أحكام لقـانون نمـوذجي مـنقّ   

وأعـرب عـن   . الشيء المشـترى أو في أي قطـاع يقـع وإنمـا علـى أسـاس تعقيـد عمليـة الاشـتراء         
عمومـا بحيـث يشـمل     المتسـم بالحساسـية  القلق أيضا لأن الصياغة الراهنة لا تشـير إلى الاشـتراء   

ى أسـاس  عل ـ) ج) (٢(واتفق الفريق العامل على حـذف الفقـرة   . مثلا اعتبارات السلامة العامة
اعتبـارات  "علـى وسـائل أخـرى لمراعـاة     بالفعـل  ح قـد نـص   أن مشروع القانون النموذجي المنقّ

  .، من قبيل انتقاء طريقة الاشتراء المناسبة"الدفاع والأمن الوطنيين
واقترحـت إضـافة إشـارة    . ١١و ١٠وجرى التأكيد علـى الصـلة بـين أحكـام المـادتين        -٦٢

د إلى اشـتراط الامتثـال لأحكـام وشـروط عقـد الاشـتراء أو       ، وعلى وجه التحدي١٠إلى الفقرة 
  .١١الاتفاق الإطاري، وذلك في اية المادة 

    
    القواعد المتعلقة بتقدير قيمة المشتريات  ‐ ١٢المادة     

أشــار الفريــق العامــل إلى أن مشــروع المــادة جديــد وقــد اقترحتــه الأمانــة في ضــوء            -٦٣
لى الأذهــان أن أحكــام مشــروع المــادة تســتند إلى الأحكــام   عيد إواســت. مشــاوراا مــع الخــبراء 

الــذي وضــعته منظمــة التجــارة العالميــة   " الاتفــاق المتعلــق بالاشــتراء الحكــومي "المكافئــة لهــا في 
في صـيغة   مـن المـادة الثانيـة    ٦والفقـرة   ١٩٩٤في صـيغة عـام    من المادة الثانيـة  ٣و ٢الفقرتان (

نخفضة القيمـة وحـدود   الممفيدة في سياق المشتريات وأوضح بأن هذه الأحكام ). ٢٠٠٦عام 
اة في المشروع المنقّح للقـانون النمـوذجي مـن أجـل اللجـوء إلى إجـراءات الاشـتراء        العتبة المتوخ

  .المحلي أو المناقصة المحدودة أو طلب عروض الأسعار
العبـارة  ) ١(مت اقتراحات بـأن تضـاف إلى ايـة الفقـرة     د، قُ)١(وفيما يتعلق بالفقرة   -٦٤

" بغيـة "والاستعاضة عـن كلمـة   " أو خلاف ذلك تجنب الالتزامات بموجب هذا القانون"التالية 
  .عرب عن بعض الشكوك بصدد الاقتراح الأخيروأُ]". رأو بما يؤثّ[ب عليه بما يترت"بعبارة 
، )٢(ة بالتأييـد اقتـراح بالإشـارة إلى خيـارات تجديـد أو تمديـد العقـود في الفقـر         ولم يحظَ  - ٦٥

رح بـدلاً مـن   واقت ـ). أي يتصل بالتنفيـذ التعاقـدي  (نظراً لأنه يقع خارج نطاق القانون النموذجي 
الـتي تتنـاول   " الحكـومي بالاشـتراء   الاتفـاق المتعلـق  "العبارة المقتبسـة مـن    درج في الدليلذلك أن ت

، نــود اختياريــةإدراج بالاشــتراء علــى إمكانيــة   مــتى نــص في عمليــة "هــذه المســألة، والــتي تقــول  
  ".الاختياريةلعملية الاشتراء، بما في ذلك المشتريات المقدرة والقيمة الإجمالية القصوى 
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٦٦-  اً علـى تسـاؤل عمــا إذا كانـت هــذه الأحكـام مفيــدة مـن حيــث أن هنالـك عــدداً       ورد
ــبالمقلــيلاً نســبياً مــن العتبــات في القــانون النمــوذجي    رئــي أن مــن صــكوك أخــرى، مــع  ةًقارن

يمنـع المنافسـة، سـواء     تصـرف ب أي ن ـوذلـك لتج  بصـيغتها الحاليـة  الاحتفاظ بالأحكام  فضلالأ
  .كان ذلك بتخفيض أو بزيادة حجم العقود بصورة مصطنعة

    
    القواعد المتعلقة بلغة الوثائق  ‐ ١٣المادة     

  .لم تبد تعليقات بشأن هذه المادة  -٦٧
    

    يلهاإيضاح وثائق الالتماس وتعد  ‐ ١٤لمادة ا    
لاحظ الفريق العامل أن المادة المقترحة نقلت من الفصل الخـاص بالمناقصـة في القـانون      -٦٨

ــام   ــديل     . ١٩٩٤النمــوذجي لع ــق العامــل إلى النظــر في وضــع حــدود لنطــاق التع ودعــي الفري
لتغـيير الجـوهري في   ا"من المادة بالاعتماد، مـثلاً، علـى مفهـوم    ) ٢(المسموح به بموجب الفقرة 

ورئـي أنـه لا ينبغـي    . من مشـروع القـانون النمـوذجي المـنقّح     ٢وفق تعريفه في المادة " تراءالاش
وضــع مثــل هــذه الحــدود في ضــوء أحكــام القــانون النمــوذجي الأخــرى الــتي وضــعت بالفعــل    

  .ضمانات كافية بالفعل ضد إساءة الاستعمال
إحالــة إلى أحكــام  مــن المــادة) ٢(نــص الــدليل المصــاحب للفقــرة   يتضــمنواقتــرح أن   -٦٩

النــهائي  تــأخير الأجــلمــن مشــروع القــانون النمــوذجي المــنقّح المتعلقــة بالحاجــة إلى  ٣٤المــادة 
  .لتقديم العروض حيثما عدلت وثائق الالتماس

بعبـارة  " فيـه  يقدمما "اقتراح يدعو إلى الاستعاضة عن عبارة وأُبدي قلق، في الرد على   -٧٠
لهـذا   واقتـرح . هـذه الصـيغة المقترحـة سـوف تغـير نطـاق المـادة        مـن أن  ،"قبلـه أو  فيـه  يقـدم ما "

  .السبب أن يدرج مضمون الاقتراح في الدليل أو في موضع آخر من النص
    

    العروض ضمانات  ‐ ١٥ المادة    
  .لم تبد تعليقات بشأن هذه المادة  -٧١
    

    التأهيل الأوليإجراءات   ‐ ١٦ المادة    
كبـديل  " طرائـق "إلى إعادة النظـر في قـراره السـابق باسـتخدام تعـبير       دعي الفريق العامل  -٧٢

عـن  الخـبراء، الـتي بلغتـه     وأيـد انشـغالات  الفريق العامل  ولاحظ". مكان"محايد تكنولوجيا لتعبير 
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واتفق الفريق العامل على العـودة  . أن التعبير الجديد يجعل النص أعسر على الفهمب ،طريق الأمانة
  .في هذا الحكم وفي الأحكام الأخرى ذات الصلة المستعمل أصلاً" المكان"ير إلى استخدام تعب

من أجـل  ) ٩(وأُثيرت تساؤلات حول الحاجة إلى الصيغة الإضافية المقترحة في الفقرة   -٧٣
استيعاب عمليات الاشتراء التي تتضمن معلومات سرية وفي الأحكام المماثلة، وذلـك في ضـوء   

عرب عن القلق من أن الأحكام قد تسـمح للجهـة المشـترية بمخالفـة     وأُ). ٤( ٢٣أحكام المادة 
اتفـق علـى أن القصـد     وذلك رغم أنه قـد ، )٤( ٢٣أمر المحكمة بالإفصاح العلني بمقتضى المادة 

علـى جـدوى الأحكـام المقترحـة في الفقـرة      في الـرد علـى ذلـك     وشـدد . ذلـك من الصيغة ليس 
الــدول المشــترعة إلى أحكــام القــانون النمــوذجي  وفي مواضــع أخــرى حيــث إــا سترشــد  ) ٩(

وعهد الفريق العامـل إلى الأمانـة   . من شرط الإفصاح العلني استثناءاتالمنقّح التي قد تحتاج إلى 
  .الاقتراحات المقدمةبإعادة النظر في الصيغة المقترحة في ضوء 

تنـف نقـل معـنى    بشـأن الصـعوبات الـتي تك    أبـدي  القلق الذيوأشار الفريق العامل إلى   -٧٤
 ٣٩انظــر الفقــرة (إلى جميــع لغــات الأمــم المتحــدة " classified information"الإنكليــزيتعــبير ال

. في اللغـات الأخـرى   بصـورة بديهيـة  ، حيث إن هذا التعبير قد لا يكـون معنـاه واضـحاً    )أعلاه
دم في ومن ثم، رئي أن من الممكـن أن يسـتعين القـانون النمـوذجي المـنقّح بـأي تعريـف مسـتخ        

وشـــدد علـــى الحاجـــة إلى الاتســـاق في . الاتحـــاد الأوروبي في أوامـــرالأمـــم المتحـــدة أو وثـــائق 
  .ميع اللغاتوبجاستخدام التعبير في شتى مواضع القانون النموذجي 

نص عــام لــ، ورداً علــى استفســار عمــا إذا كانــت التعــديلات )٤(فيمـا يتعلــق بــالفقرة    -٧٥
بسداد تكـاليف أكـبر ممـا كـان مسـموحا بـه مـن قبـل،          طالبةتعني أنه يمكن الميمكن أن  ١٩٩٤

اســترداد تكــاليف بموجــب هــذا الحكــم،  اتفــق علــى أن الــدليل ينبغــي أن يوضــح أنــه لا يجــوز   
ــا (التطــوير  ــكبم ــه ينبغــي حصــر   ). أتعــاب الاستشــاريين وتكــاليف الإعــلان   في ذل وأُوضــح أن

  ).ها، عند الاقتضاءوطباعت(توفير الوثائق في أدنى قدر من تكلفة التكاليف 
  .)١٠(من الفقرة " عند الطلب"واتفق على حذف عبارة   -٧٦
    

    إلغاء الاشتراء  ‐ ١٧المادة     
بنتـائج نظـر اللجنـة فيهـا     لاحظ الفريق العامل أن هذه المادة كانـت قـد نقّحـت عمـلاً       -٧٧

ــا  ــاء دور ــة    أثن ــة والأربعــين للجن ــراتA/64/17(الثاني أيضــا  حــظولا). ٢٠٨ إلى ١٨٣ ، الفق
أثارها الخبراء الذين تشاورت معهم الأمانة بصدد الأحكام، مثـل إضـافة    التيعددا من المسائل 

 قابلـة للتنبـؤ   غـير [الظـروف المسـببة للإلغـاء    تكـون  ، شريطة أن "[): ١(النص التالي إلى الفقرة 
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 مــن جانــب الجهــة] تســويفيالمســؤول أو اللاتصــرف ناتجــة عــن أســباب أخــرى غــير ال [] ــا
من المشـاورات أن المصـلحة العامـة، حـتى في ظـروف      أيضا قد تبين تم توضيح أنه و]". المشترية

الاشـتراء، علـى أن تترتـب علـى ذلـك       بإلغـاء من ذلك القبيل، يمكن أن تخدم على نحـو أفضـل   
إلى  الفريـق العامـل   دعـي  ولـذلك، ). مثل التعويض عـن تكـاليف المشـاركة في المناقصـة    (تبعات 
 )٣(أو إلى الفقــرة ) ١(مــا إذا كانــت الصــيغة المقترحــة ينبغــي أن تضــاف إلى الفقــرة   النظــر في
ودعي الفريق العامـل إلى جانـب ذلـك إلى النظـر فيمـا إذا كـان       . مع مسألة المسؤولية بالاقتران

ــد لا   ــاء ق ــه الإلغ ــأ عن ــذين فتحــت عروضــهم    وردينمســؤولية إلا إزاء الم ــ تنش ــاولين ال . أو المق
، أن من المسلّم بـه دائمـا أن   الأمانة معهمالشأن، وفقا للخبراء الذين تشاورت ولوحظ في هذا 

أو المقاولين يقدمون دائما عروضـهم علـى مسـؤوليتهم الخاصـة، ويتحملـون النفقـات        وردينالم
  .المتصلة بذلك، ولكن هذا الوضع يتغير بمجرد أن تفتح عروضهم

مــن الفقــرة " عنــد الطلــب"وحــذف عبــارة دون تغــيير؛ ) ١(واتفــق علــى إبقــاء الفقــرة   -٧٨
في القــانون النمــوذجي دون إعطــاء الانطبــاع بفــرض أي  ١٤؛ وتجســيد مضــمون الحاشــية )٢(

في  ١٦؛ وتجسـيد مضـمون الحاشـية    )١(بـالفقرة   للاحتجـاج شرط مسـبق، صـريح أو ضـمني،    
الانتصــاف واتفــق، إضــافةً إلى هــذا، علــى ألا تعــالج المــادة مســائل التعويضــات وســبل  . الــدليل

ــدة، س ــ   ــادة، بصــيغتها الجدي ــأن الم ــلم ب ــاركون لهــا تالأخــرى، وإن س ــانون   آث علــى أحكــام الق
  .النموذجي المتعلقة بإعادة النظر

هـل مـن الممكـن إلغـاء     : ، هي فيما يلـي ثلاث مسائل، حددت )٣(وفيما يتعلق بالفقرة   -٧٩
؛ وهـل مـن الضـروري وجـود     )وكانـت الإجابـة نعـم   (الاشتراء قبل فتح العطاءات وبعد فتحها؟ 

المـبرر الـذي سـيكون    للإلغاء في أي من هاتين المرحلتين؟ وإذا كان الأمر كـذلك، فمـا هـو     مبرر
مـن المسـائل   قـانون العقـود أو    مـن مسـائل  كمسـألة   ،؟؛ وما هـي المسـؤولية الـتي قـد تنشـأ     متطلبا

ــارات  ؟ الأخــرى ــأن الاعتب ــرأي ب ــانو المتعلقــة بالمســؤولية تخــرج   وأُعــرب عــن ال ن عــن نطــاق الق
ورئي أن من الأفضـل أن يشـرح الـدليل أن    . عالج في هذه المادةالنموذجي، ومن ثم لا ينبغي أن ت

  .أخرى أحكام قانونيةبمقتضي ولية عن إلغاء الاشتراء، وذلك مسؤ تتحملالجهة المشترية قد 
والاستعاضـة   معقـوفتين بـين  ) ٣(وبعد المناقشة، اقترح حذف النص المقترح في الفقـرة    -٨٠
مسـؤول أو  لامـا لم يكـن إلغـاء الاشـتراء نتيجـة تصـرف       " :بالجملـة التاليـة في بدايـة الفقـرة    عنه 

وأشـير إلى أن الصـيغة المقترحـة تعـالج أيضـا الأحـوال غـير        ". تسويفي من جانب الجهة المشترية
  .استثنائيةالمنظورة وأن المسؤولية قد تنشأ في حالات 
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لجهـة  السـلطة التقديريـة ل  ادة هو تحقيـق التـوازن الصـحيح بـين     ورئي أن الغرض من الم  -٨١
المشترية في تقرير إلغاء الاشتراء في أي مرحلـة مـن مراحـل عمليـة الاشـتراء المشـمولة بالقـانون        

ــن التصــرفات       ــة مناســبة للســوق م ــوفير حماي للجهــات  اللامســؤولةالنمــوذجي والحاجــة إلى ت
التقديريـة في   سـلطتها ة قد أساءت بالفعل استخدام ولوحظ أن بعض الجهات المشتري. المشترية

المتعلق ـذه المـادة    نصالواتفق على أن . تقرير إلغاء الاشتراء من أجل استقصاء أحوال السوق
  .الدليل ينبغي أن يعالج هذه المسائل في
    

    رفض العروض المنخفضة الأسعار انخفاضاً غير عادي  ‐ ١٨المادة     
  .بشأن هذه المادةلم تبد تعليقات   -٨٢
    

رفض العرض بسبب إغراءات مقدمة من المورد أو المقاول أو مزية تنافسية   ‐ ١٩المادة     
    غير منصفة أو تضارب المصالح

عمـلا بنتـائج   مـن هـذه المـادة كانـت قـد نقِّحـت       ) ١(لاحظ الفريق العامل أن الفقـرة    -٨٣
  ).٢٢٢ إلى ٢١٤، الفقرات A/64/17(دورة الثانية والأربعين الفيها أثناء اللجنة نظر 
 الرشــاوي بغيــة شمــول  ) أ) (١(الــواردة في الفقــرة  " كــإغراء" تعــبير واقتــرح حــذف    -٨٤

صطلحات مفهومـة في بعـض الولايـات القضـائية وضـمان الاتسـاق       الم إذ أن هذهوالإكراميات 
جميـع أفعـال   امـة  بصورة عالتي تشمل ( )٢(من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ٨مع المادة 
، أُعرب عـن القلـق مـن أن التعـديل     هذا التعبيروبينما أُعرب عن بعض التأييد لحذف ). الفساد

المقترح سيكون له تأثير عكسي ينطوي على استبعاد تطبيق الأحكام على الرشوة، مـن جهـة،   
أن  لا يمكنـها بـرفض العـروض بسـبب إكراميـات ضـئيلة القيمـة،       مـن جهـة أخـرى،    وسيسمح 

  .في سلوك الجهة المشترية ثرتؤ
لفـروع   كـر أنـه ينبغـي جعـل أحكـام هـذه المـادة خاضـعة        ورداً على تلـك الشـواغل، ذُ    -٨٥

. م مسائل مكافحة الفساد وأنـه ينبغـي تجسـيد هـذه النقطـة في الـدليل      القانون الأخرى التي تنظّ
 المـادة تناولهـا  تتي ورئـي أن تنظـيم المسـائل ال ـ   . في هذا الشـأن  ٣المادة  أهميةوجرى التأكيد على 

وحـالات   ،يسبب بلبلة لا لزوم لهاالمناسبة دون إشارة مرجعية إلى فروع القانون الأخرى  ١٩
بيـد أنـه   . ومفـاهيم خاطئـة بشـأن سياسـات مكافحـة الفسـاد في الدولـة المشـترعة         ،عدم اتساق

                                                           
  .٤٢١٤٦، العدد ٢٣٤٩، الد مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،  (٢) 
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لمعــنى ا بصــورة عرضــيةجــرى التحــذير مــن أن الإشــارة المرجعيــة المــذكورة لا ينبغــي أن تعطــي 
  .الخاطئ الذي مؤداه أن الإدانة الجنائية ستكون شرطاً مسبقاً لرفض عرض

" الأثـر "وأُعرب عن تفضيل الصيغة الواردة في النصين الفرنسي والإسباني بغية تجسـيد    -٨٦
الإغـراء  "وقُـدم اقتـراح آخـر بـأن يشـار إلى      . الذي تتركه الإكرامية على سلوك الجهـة المشـترية  

  ".غير السليم
مــن أجــل "بعبــارة " كــإغراء لإتيــان"الاستعاضــة عــن عبــارة  الــداعي إلىرأي الــوســاد   -٨٧

  ".التأثير على الجهة المشترية لإتيان
٨٨-  ـا "إلى مزية تنافسية غير منصفة ) ب) (١(رح أن تشير الفقرة واقتـب   " تم إثبابغيـة تجن

ذات بيـد أنـه رئـي أن هـذه النقطـة      . أو المقاولين الذين لا يزالون قيد التحقيق ورديناستبعاد الم
ميع الحالات المدرجة في الفقـرة كمـا أـا مفهومـة ضـمناً في جميـع الحـالات الـواردة في         بج صلة

  .هذه المادة
فـق علـى أن يتنـاول الـدليل     ، ات١٩ورداً على استفسار طُرح بشـأن مضـمون الحاشـية      -٨٩

 تضــاربتشــمل حــواراً مــن أجــل مناقشــة وإرســاء عمليــة  المــبررالمســائل المتعلقــة بــالرفض غــير 
م الإجــراءات المتعلقــة بــالتحقيق في الــتي تــنظّ ١٨محتمــل بالاعتمــاد علــى أحكــام المــادة مصــالح 

  .العروض المنخفضة الأسعار انخفاضاً غير عادي
: في الـدليل أمـورا مـن قبيـل     المتعلقة ذه المسألةوقُدمت اقتراحات بأن تتناول الأحكام   -٩٠

مثل ضرورة حظر مشاركة الخبراء الاستشاريين الـذين عملـوا علـى صـياغة     (يير المنطبقة المعا’ ١’
؛ )وثائق التماس العطاءات من المشاركة في إجـراءات الاشـتراء الـتي تسـتخدم فيهـا تلـك الوثـائق       

أن الحالـة الأولى يمكـن أن    الرشوة، إذجريمة بالمقابلة مع الصعوبات المتعلقة بإثبات الفساد ’ ٢’و
الجمـع بـين الأحكـام    ’ ٣’ألف من سلسلة أفعال طوال فترة من الزمن وليسـت فعـلاً واحـداً؛ و   تت

يمكـن أن  ) الـذي هـو عمـل ضـار    (والفسـاد  ) حالة معينـة التي تشير إلى (المتعلقة بتضارب المصالح 
  .كيفية معاملة الحالة المتعلقة بشركة فرعية’ ٤’يؤدي إلى بلبلة وينبغي تجنبه؛ و

    
 من الوثيقة ٢٨الفقرة انظر أيضا (قبول العرض الفائز وبدء نفاذ عقد الاشتراء   ‐ ٢٠المادة     

A/CN.9/WG.I/WP.71(    
الأحكـام   تجميع كافـة من خلال  والتوحيدلوحظ أن بالإمكان تحقيق المزيد من التبسيط   - ٩١

، في )ب( )٢(المعلومـات، كتلـك الـواردة في الفقـرة      الإفصاح عـن المتعلقة بالقيود المفروضة على 
وللغرض نفسـه، ينبغـي ألاّ تجسـد جميـع الأحكـام      ). أدناه ١٠٢انظر كذلك الفقرة (مادة واحدة 
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المتعلقـة   ٢٣في سـجل إجـراءات الاشـتراء إلا في المـادة      الواجب إدراجهاالتي تشير إلى المعلومات 
ذات الصـلة   جراءات الاشتراء، على أن يشير نـص الـدليل المتعلـق بالأحكـام    بالسجل المستندي لإ

  .٢٣إلى مضمون المادة 
اللجنـة  نظـر   عملا بنتائجكانت قد نقِّحت ) ج) (٢(ولاحظ الفريق العامل أن الفقرة   -٩٢

وقُــدم اقتــراح حظــي ). ٢٣٧و ٢٣٠، الفقرتــان A/64/17(الثانيــة والأربعــين  ــافيهــا أثنــاء دور
 تـنعكس فيهـا  توقّف لمدة معقولـة  صياغة الفقرة لكي تشير إلى فترة من جديد بالتأييد بأن تعاد 

  .أي مدة محددة تقريربدلاً من  المعنيةالاشتراء الظروف التي تمر ا عملية 
القــانون  الــرد علــى الشــكاوى عمومــا ضــمن إطــار     ونظــر الفريــق العامــل في مســألة      -٩٣

 الــرأيوأُشــير إلى . علــى وجــه التحديــد ٢٥والحاشــية ) ٢(النمــوذجي المــنقّح وفي ســياق الفقــرة 
اسـتخلاص  قد يكون مـن المفيـد تنـاول مسـائل      بأنهفي دورة اللجنة الثانية والأربعين  المعرب عنه

ــن  ــات م ــا في القــانون        وردينالمــ المعلوم ــدلاً مــن تنظيمه ــدليل ب ــير الفــائزين في ال ــاولين غ أو المق
وأُوضـح أن إجـراءات   . الاقتـراح  الإعراب عن ذلـك وأُعيد ) ٢٤٠، الفقرة A/64/17(النموذجي 

أيضـاً بـين   وتتباين تبايناً كبيراً ليس بين ولاية قضائية وأخرى فحسـب بـل    استخلاص المعلومات
واتفـق الفريـق العامـل علـى أن     . ليس سـهلاً  اوأن تنفيذ الأحكام المتعلقة  ىخرأاشتراء وعملية 

  .يتناول الدليل وحده مسألة الرد على الشكاوى
٩٤-  عـرض   أكثـر مـن  ي بأنـه لـن يكـون هنـاك دائمـاً      اً على شاغل مفاده أن المادة تـوح ورد

كمـا حـدث   (كر أنـه سـيجري تنـاول المسـألة مـن خـلال تعريـف العـرض الفـائز          واحد، ذُفائز 
  ").عقد الاشتراء"بشأن 
كان ينبغي ، نظر الفريق العامل فيما إذا ٣١والحاشية ) ١١(و) ٣(وفي سياق الفقرتين   -٩٥

أو بعــض أحكــام الاتفاقيــة، وفي هــذه الحالــة الإطاريــة  المــادة بكاملــها علــى الاتفاقــات أن تنطبــق
، أثناء دورة تقررولاحظ الفريق العامل أنه . طوروفي أي  من الاتفاقاتأي نوع الأخيرة، فعلى 

مـن المـادة في سـياق الاتفاقـات     ) ١١(و) ٣(النظـر في الفقـرتين   إرجـاء  اللجنة الثانيـة والأربعـين،   
 متباينـة  الآراءأن إلى الفريق العامـل   وأشار). ٢٤٧و ٢٤٣و ٢٤٢، الفقرات A/64/17(الإطارية 
عقــود الاشــتراء بمقتضــى  مــنحف في مرحلــة بشــأن استصــواب الــنص علــى فتــرة توقّ ــ حــتى الآن

عـي الفريـق العامـل إلى النظـر     ود). ١٤٤إلى  ١٤١، الفقـرات  A/CN.9/668(الاتفاقات الإطارية 
دد الشـواغل الـتي أُعـرب عنـها بشـأن السـرعة       في خيار ينص على فترة توقف قصيرة يمكن أن تب ـ

، مـوردين العقود في سـياق الاتفاقـات الإطاريـة ويمكـن أيضـاً أن تـوفر وقتـاً كافيـاً لل         لمنحالمناسبة 
ــا   نظــراً للشــواغل، المحــدودة بنســبة أكــبر،     ــد يثيره ــتي قي ــنحال ــك    م ــتراء بمقتضــى تل ــود الاش عق
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ة جداً في الاتفاقات الإطارية الإلكترونية وأنه ولوحظ أن الفترة يمكن أن تكون قصير. الاتفاقات
  .قد لا تكون هناك حاجة إلى فترة توقف في الاتفاق الإطاري المفتوح

٩٦-  فق على أن مراحل التنافس في إجراءات الاتفاقات الإطاريـة، أي إبـرام   وبعد المناقشة، ات
فس الثانيـة بمقتضـى جميـع    اتفاقات إطاريـة مغلقـة، وإرسـاء عقـود اشـتراء في أعقـاب مرحلـة التنـا        

وعنـدما يكـون مـن غـير المحتمـل أن      . الاتفاقات الإطاريـة سـتكون خاضـعة لفتـرة توقـف مناسـبة      
تنطــوي المرحلــة الثانيــة علــى التنــافس الحقيقــي بــل علــى اختيــار أفضــل ســعر في قائمــة العــروض   

  .وسيتضمن الدليل الإشارة المناسبة إلى ذلكالمتاحة، لن تنطبق أحكام التوقف 
٩٧-  تناول أحكام التوقف في سياق الاتفاقات الإطارية ضمن الفصل  ىرح أيضاً أن يجرواقت

وكان مفهوماً لدى الفريق العامل . السابع بغية استيعاب الأنواع المختلفة من الاتفاقات الإطارية
ــة         ــد النظــر في الأحكــام المتعلق ــد مــن النظــر بالتفصــيل في هــذه المســائل مــرة أخــرى عن ــه لا ب أن

  .الاتفاقات الإطاريةب
) ٦(وطُلب إلى الأمانة أن توضح أسباب إدراج إشارات إلى الـوزارة الطالبـة في الفقـرة      -٩٨

  .لها في مختلف أطوار صياغة الأحكام مبرروأن تحذف تلك الإشارات إذا لم يتبين وجود أي 
  

 

    اريةعقود الاشتراء والاتفاقات الإط بإرساءالإشعار العلني   ‐ ٢١المادة     
بنتـائج نظـر اللجنـة فيهـا     لاحظ الفريق العامل أن هذه المادة كانـت قـد نقِّحـت عمـلاً       -٩٩
  .ومشاورات الأمانة مع الخبراء) ٢٦٥، الفقرة A/64/17(الثانية والأربعين  ادور أثناء
، إذ أـا تتـيح قـدرا أكـبر     )٣(في الفقـرة   "دوريـة "عن تفضيل الاحتفاظ بكلمة وأُعرب   -١٠٠
وحذف الإشارة إلى الإشعارات ربع السنوية، غـير أن الـدليل ينبغـي     لمرونة للدولة المشترعة،من ا

غـير   بصـورة  ينبغـي ألا يفسـر علـى أنـه يسـمح بفتـرات طويلـة       " دوريـة "أن يشدد على أن تعـبير  
ينبغي أن تنشر مـرة   )أ( )٢(واقترح أن ينص الدليل على أن الإشعارات بمقتضى الفقرة . معقولة

  .حدة كل سنة على الأقلوا
    

    السرية  ‐ ٢٢المادة     
بنتائج نظر اللجنة فيها أثنـاء  لاحظ الفريق العامل أن هذه المادة كانت قد نقّحت عملاً   -١٠١
والمشـاورات الـتي أجرـا الأمانـة     ) ٢٦٦إلى  ٢٤٨، الفقـرات  A/64/17(الثانية والأربعـين   دورا

أو محكمــة  إعــادة النظــرهيئــة "اً أن الإشــارة إلى عبــارة ولاحــظ الفريــق العامــل أيضــ. مــع الخــبراء
  .المسألة ذاا معلقة حيث تكون) ٤( ٢٣ينبغي أن ينظر فيها بالاقتران مع المادة " مختصة
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بــدي ســابقاً أثنــاء الــدورة ومفــاده أن جميــع  أُالفريــق العامــل إلى الاقتــراح الــذي  وأشــار  -١٠٢
ات، بما في ذلك القيـود المفروضـة علـى الكشـف عـن      الأحكام التي تشير إلى الكشف عن المعلوم

ونـال هـذا الاقتـراح    ). أعـلاه  ٩١انظر الفقرة (، ينبغي تجميعها في مادة واحدة السريةالمعلومات 
  .الأمانة بصوغ هذه المادة الموحدةإلى الفريق العامل  وعهد. التأييد
في كل الأحكام أنه ينبغي ئي ر، "أو محكمة مختصة إعادة النظرهيئة "عبارة وفيما يتعلق ب  -١٠٣
إلى  ،ذلـك  وأن يشار، إضـافة إلى دوماً إلى المحكمة المختصة،  أن يشارفيها هذه المسألة،  تردالتي 

 المحتملةإلى هذه الهيئات " الدليل"رح أن يشير واقت. الدولة المشترعة نهاتعيأي هيئة مختصة أخرى 
 وذهب. لثامن من مشروع القانون النموذجي المنقّحفي الفصل ا المذكورةالأخرى، بما فيها تلك 

لدولـة  ل تتاحالخيارات التي قائمة  ،ج في القانون النموذجي، لا في الدليلأن تدر إلىالرأي البديل 
  .المشترعة

    
    شتراءلاا السجل المستندي لإجراءات  ‐ ٢٣المادة     

في  "، كحـد أدنى يتضـمن " بـدلاً مـن  " يشـمل "أن تسـتخدم عبـارة    اتفق علـى أنـه ينبغـي     -١٠٤
أن ذلـك   إذ "كحـد أدنى "بـدي تحفـظ بشـأن حـذف عبـارة      أُو. )١(الجملة الافتتاحية من الفقرة 

ولوحظ، رداً على ذلك، أن الصياغة . شاملةالأحكام  واشتراط أن تكونيؤدي إلى إزالة المرونة 
  .شاملةالأحكام تكون  أناشتراط لا تعني ضمناً المقترحة 
، لأن "شـكوى "بكلمـة  " مطالبة"عن كلمة ) ص) (١(في الفقرة ى الاستعاضة واتفق عل  -١٠٥

  .هذه الأخيرة قد استخدمت في الفصل الثامن
المقترحـة جديـدة وأـا أُضـيفت بنـاء علـى اقتـراح        ) ٥(لاحظ الفريـق العامـل أن الفقـرة      -١٠٦

 اتفاقية الأمم المتحـدة  الاشتراطات ذات الصلة في تجسدالخبراء أثناء المشاورات مع الأمانة، وهي 
المستندات،  حفظالمتعلقة ذه المادة ضرورة " الدليل"أحكام  توضحواقترح أن . لمكافحة الفساد

. والمحفوظــاتإلى أي قواعـد منطبقـة بشـأن السـجلات المسـتندية      مرجعيـة  وأن تتضـمن إحـالات   
الداخليـة   والتوجيهاتاعد ولوحظ أيضاً أنه إذا رأت الدولة المشترعة ضرورة أن تحفظ أيضاً القو

  .في لوائحها اشتراط ذلكالمنطبقة مع مستندات عملية الاشتراء المعنية، فيمكن لها أن تدرج 
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  ، A/CN.9/WG.I/WP.71(طرائق الاشتراء وشروط استخدامها  -الفصل الثاني  -باء  
      )A/CN.9/WG.I/WP.71/Add.2و ،١٤إلى  ١١ومن  ٩الفقرات 

    الاشتراءطرائق   ‐ ٢٤المادة     
القــانون النمــوذجي المــنقّح مجموعــة مــن  يضــمنإلى أن الفريــق العامــل قــد قــرر أن  أشـير   -١٠٧

أنماط الاشتراء على صعيد  في ضوء تنوعبأنه  قروأُ. مختلف أنماط الاشتراء لمواءمةالاشتراء طرائق 
أييد الاقتـراح الرامـي إلى   ولم يحظ بالت. ، فإن قائمة طرائق الاشتراء المتاحة طويلةالعملية الممارسة

بعـض طرائـق الاشـتراء أو تجميعهـا في فئـات، كمـا فعلـت منظمـة          بحـذف القائمة  الحد من طول
  .التجارة العالمية في الاتفاق المتعلق بالاشتراء الحكومي

عـرب عــن القلـق مــن أن مشـروع القــانون النمـوذجي المــنقّح يـدخل مفــاهيم لم تكــن      أُو  -١٠٨
ولوحظ رداً على ذلك . ، كمفهوم المناقصة المفتوحة١٩٩٤نموذجي لعام موجودة في القانون ال

، ١٩٩٤نـص عـام    في إطـار " المناقصـة "لا يختلـف عـن مصـطلح    " المناقصة المفتوحة"أن مصطلح 
تمييـز  ولأضيفت لغرض المواءمة مع نصوص الاشـتراء الأخـرى مـن جهـة     " المفتوحة"ولكن صفة 

  .جهة أخرى هذه الطريقة عن المناقصة المحدودة من
ميع طرائـق الاشـتراء المتوخـاة بموجـب مشـروع القـانون       قائمة بجإدراج  ورئي أنه ينبغي  -١٠٩

 من تلك الفقرة ، وأنه ينبغي، لتيسير القراءة، نقل العبارة الأخيرة)١(الفقرة النموذجي المنقّح في 
  ).١(الفقرة  فاتحةإلى أحكام " ٢٧إلى  ٢٥وفقاً لشروط المواد "
    

    القواعد العامة المنطبقة على اختيار طريقة الاشتراء  ‐ ٢٥ة الماد    
مــن القــانون ) ١( ١٨المـادة   قــد غـيرت مضــمون ) ١(عـرب عــن القلـق مــن أن الفقـرة    أُُ  -١١٠

في ، ولـيس  في حالـة الإنشـاءات والسـلع    للاشـتراء ، التي تشترط المناقصـة  ١٩٩٤النموذجي لعام 
السـلع  الفريق العامـل قـد قـرر إزالـة التمييـز بـين اشـتراء        أن  ن أُشير إلىوإاشتراء الخدمات، حالة 

طرائـق  الالراهنـة أن   الصـيغة ولوحظ رداً على ذلك أن من جملة أسـباب  . والإنشاءات والخدمات
بشـأن البضـائع والخـدمات متماثلـة إجرائيـاً، وأن الفـروق بينـها تنشـأ          ١٩٩٤قانون التي حددها 

. ودرجة المرونة المسموح ا بخصوص معايير التقييم أساساً من حيث درجة الدقة في المواصفات
المـادتين اللـتين تتنـاولان معـايير الوصـف       وأوضح أنه، نظرا لكـون هاتـان المسـألتان قـد طرقتـا في     

يمكن، تبعـا لـذلك وكمسـألة    ) مشروع القانون النموذجي المنقّح من ١١و ١٠المادتان (والتقييم 
ت الاختيـار المتعلقـة ـا، بالطريقـة المقترحـة في القـانون       مبدئية عامـة، تبسـيط الإجـراءات وقـرارا    

  .النموذجي المنقّح
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علـى نحـو بـديل علـى عمليـة الاشـتراء الـتي         )١( الفقـرة  أن تنطبـق أن من الممكن  ورئي  -١١١
قـر بـأن مشـروع القـانون النمـوذجي      وفي الوقت ذاته، أُ. منذ البدايةفيها يمكن صوغ المواصفات 

أن اللجـوء إلى المناقصـة المفتوحـة هـو      إذ يشـير إلى  ١٨الغاية العامـة مـن المـادة    المنقّح يحافظ على 
  .أفضل سبيل لضمان المنافسة والشفافية

بأن استخدام المناقصـة المفتوحـة    لتتضمن تسليما في النصالأمانة تنقيح المادة  إلىلب طُو  -١١٢
  .مناسبدها كماً أمر غير في اشتراء الخدمات الاستشارية أو الفكرية التي لا يمكن تحدي

    
شروط استخدام طرائق الاشتراء المندرجة في إطار الفصل الرابع من هذا القانون   ‐ ٢٦المادة     

    )تفاوض بدونالاقتراحات  وطلبالأسعار،  عروضالمناقصة المحدودة، وطلب (
، "عـة والنجاالاقتصـاد  "عبـارة   لاسـتخدام عـرب عـن تفضـيل    أُ، )٢(فيما يتعلـق بـالفقرة     -١١٣

وأثــير تســاؤل أيضــاً عــن جــدوى الإشــارة أصــلاً إلى   . المقتبســة مــن ديباجــة القــانون النمــوذجي 
. في هــذه المــادة، لأن هــذين الاعتبــارين ينطبقــان علــى أي عمليــة اشــتراء  " والنجاعــةالاقتصــاد "

والاستعاضة " والنجاعةالاقتصاد "إلى  الذي أشير فيهحذف الشرط إلى وقالت اقتراحات أخرى 
ــه بعبــارة   ــدواعي الاقتصــاد     "عن ــث تقتضــي الضــرورة ل ــةحي الــتي وردت في القــانون  " والنجاع

ولـوحظ أن  ). ٢( ٢٥في المادة  والنجاعة، وإدراج الإشارة إلى الاقتصاد ١٩٩٤النموذجي لعام 
أعـرب عـن   و .العبـارة علـى جميـع طرائـق الاشـتراء     أن تنطبق النتيجة التي ستترتب على ذلك هي 

في  الأساسـيان همـا الاعتبـاران    والنجاعـة الاقتصـاد   الإعراب ضمنا عن الرأي بـأن تحفظات بشأن 
  .٢٩إلى  ٢٧اختيار طرائق الاشتراء بموجب المواد 

 ينشــئ والنجاعـة عـرب عـن القلـق أيضـاً مـن أن الإبقــاء علـى الإشـارة إلى الاقتصـاد         أُو  -١١٤
أن الطبقـة   ولـوحظ . ضـرورة فيمـا بينـهما   غـير متسـقتين بال  ) ٢(طبقتين من الشروط في الفقرة 

الفقـرة المـذكورة بينمـا تكمـن      مـن ) ب(و) أ(في الفقرتين الفـرعيتين   واردةالأولى من الشروط 
الشـروط   تجسـد وبينمـا  . والنجاعـة الحـد الأقصـى مـن الاقتصـاد      تحقيقالطبقة الثانية في اشتراط 

، فــإن والنجاعــةى مــن الاقتصــاد الحــد الأقصــ تحقيــقمفهــوم ) ب(المدرجــة في الفقــرة الفرعيــة  
تعليـق   وجـاء في . بتحقيـق ذلـك  لا صـلة لهـا في الواقـع    ) أ(الشروط المدرجـة في الفقـرة الفرعيـة    

إمـا أن  : في هـذه الفقـرة فقـط قـد تعـني أمـرين       والنجاعـة أن تبعـات الإشـارة إلى الاقتصـاد    آخر 
يعتـبران، في اختيـار المناقصـة    ، أو أن هـذين الهـدفين   ونجاعـة الطرائق الأخرى تعتبر أقل اقتصـاداً  

  .الهدفين الأساسيينالمحدودة، 
  ).٢(أحكام الفقرة  من والنجاعةوساد الرأي القائل بضرورة حذف الإشارة إلى الاقتصاد   - ١١٥
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إلى جميـع العتبـات الماليـة     ٢٤رح تضمين إشارة في المـادة  ، اقت)٣(وفيما يتعلق بالفقرة   -١١٦
بموجـــب مشـــروع القـــانون  الالتمـــاسطريقـــة الاشـــتراء أو نمـــط  المنطبقـــة بالنســـبة إلى اختيـــار

  .النموذجي المنقّح
 الــتمكين مــن، تم التأكيــد علــى أن الغـرض مــن الأحكــام هـو   )٤(وفيمـا يتعلــق بـالفقرة     -١١٧

العرض ، عندما يكون إرساء العطاءات على أساس الكمياشتراء خدمات بسيطة قابلة للتحديد 
انظـر  (محـددة  يزانيـة  وفي بعـض الحـالات بم  المسـتجيبة للمتطلبـات،   روض الع ـ الأدنى سعرا من بـين 

إلى  للجوء محددةأي شروط  وجودعدم  منعرب عن القلق ولكن أُ. )أدناه ١٧٧كذلك الفقرة 
  ).أدناه ١٧٤انظر كذلك الفقرة ( هذه الطريقة

ــارة إلى  -١١٨ ــية  أُتســاؤل  وبالإش ســتخدام تعــبير  لاعــرب عــن تفضــيل   أُ، ٥٨ثــير في الحاش
ــدلاً مــن  " المــالي" ــبير  " الســعر"أو " التجــاري"ب ــرة  تكــاليف البحيــث يشــمل التع علــى طــول فت

أيضـا  لكـن أثـير   . السـعر نفسـه  وتكاليف التشغيل وشـروط التمويـل، عـلاوة علـى      الاستعمال،
مواءمـة  أنـه ينبغـي   فـق علـى   وات. ٤١تساؤل عما إذا كان هذا النـهج متسـقاً مـع أحكـام المـادة      

  ).٤( ٢٦م الأخيرة مع أحكام المادة صياغة هذه الأحكا
فقـط وذلـك في ضـوء    " السـعر "الإبقـاء علـى الإشـارة إلى     في أنـه ينبغـي  رأي آخر  وتمثل  -١١٩

والممارسات المتبعة في بعض الولايات القضائية التي تقضي بأن يقتصر ) أ) (٨( ٤١أحكام المادة 
وساد  .قنية التي تنطوي عليها العروضبعد تقييم الجوانب الت السعرالنظر في نظم المظروفين على 

أدناه؛ وللاطلاع على المناقشـة   ١٧٦انظر الفقرة " (المالي"الرأي القائل بأنه ينبغي استعمال تعبير 
  ).أدناه ١٨١إلى  ١٥٩اللاحقة بشأن الفصل الرابع، طرائق الاشتراء، انظر الفقرات 

    
في إطار الفصل الخامس من هذا  شروط استخدام طرائق الاشتراء المندرجة  ‐٢٧المادة     

وطلب الاقتراحات وار، بح الاقتراحات المقترنطلب وعلى مرحلتين،  المناقصة( القانون
    )والتفاوض التنافسي ،المقترن بمفاوضات متعاقبة

وقـد اعتـبر   . ٢٧و ٢٦المـادتين   في إطـار تجميع طرائـق الاشـتراء    بشأنأُثير تساؤل عام   -١٢٠
ثلاً، طريقـة أخـرى للمناقصـة المفتوحـة، ولـذلك قيـل إن مـن الأنسـب         ، مطورينالاشتراء على 

ــادة  إدراجــه ــادة  ٢٦في الم ــج     . ٢٧لا الم  ــع يشــير إلى ــذا التجمي وذهــب رأي آخــر إلى أن ه
  .١٩٩٤من نص عام ) أ) (١( ١٩مختلف لاختيار طرائق الاشتراء عن النهج الوارد في المادة 

 ٢٦رئيسي بين طرائـق الاشـتراء الموصـوفة في المـادتين     رداً على ذلك أن الفارق ال وذُكر  -١٢١
ومـع هـذا، أُقـر بـأن     . هو إمكانية صوغ وصف كاف عند بدء الإجـراءات أو تعـذّر ذلـك    ٢٧و
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توافر أو عدم توافر القدرة العمليـة لـدى الجهـة المشـترية علـى صـوغ المواصـفات بصـورة شـاملة          
ولــوحظ في هــذا الشــأن أن . ٢٧في المــادة  المتوخــاةلــيس هــو المعيــار الفيصــل في جميــع الأحــوال 

عجز الجهـة   عنيمكن أن تنشأ إما  وردينحوار أو مفاوضات مع الم لإجراءحاجة الجهة المشترية 
لإنجـاز  مفاوضـات أو حـوار    أو عـن ضـرورة إجـراء    ،المشترية عن صوغ المواصـفات الخاصـة ـا   

  ).٢( ٢٧والمادة ) د(إلى ) ب) (١( ٢٧بمقتضى المادة  عملية التوريد
بينمـا تشـير المـادة     وضوع الاشـتراء لم "لصمف"وصف تشير إلى ) ١( ٢٦ولوحظ أن المادة   -١٢٢
، وذُكـر أن مــن الضــروري تحقيــق الاتســاق بــين  "شــامل بمــا فيــه الكفايــة"وصـف  إلى ) أ) (١( ٢٧

قشـة  نتيجـة للمنا ) أ() ١( ٢٧للاطلاع على تعديل آخر اتفق على إدخاله علـى المـادة   ( .الإشارتين
  ).أدناه ١٩٣التي أجريت فيما بعد بشأن الفصل الخامس، طرائق الاشتراء، انظر الفقرة 

وبعد مناقشة عرضت خلالها أمثلـة مسـتمدة مـن واقـع الخـبرة العمليـة لحـالات اشـتراء           -١٢٣
في  ٢٧و ٢٦بـين المـادتين    الفارق العامتنطوي على حوار ومفاوضات، اتفق على الإبقاء على 

روض على الفريق العامل، وعلى أن هذا التمييـز يجسـد بالفعـل النـهج المبـين في المـادة       النص المع
  .١٩٩٤من نص عام ) أ) (١( ١٩
ر النـهج المتعـدد   في إطـا  معروضـة  ٢٧علـى أن طرائـق الاشـتراء الـواردة في المـادة       وشدد  -١٢٤
رأى الـبعض أن الطائفـة   حول الطريقة المناسبة للنص على هذا النـهج؛  واختلفت الآراء . الطرائق

الواسعة المتنوعة من الحالات الواقعية التي يمكـن الوقـوف عليهـا في إطـار الممارسـة العمليـة تشـير        
رأى آخـرون أن المـادة   وإلى أن جميع الأدوات المتوخاة في المادة ينبغـي أن تتـاح علـى نحـو مـرن؛      

وينبغـي أن تـنص علـى     قيد النظـر ء ق بين مختلف طرائق الاشتراينبغي أن تفر الحاليةبصيغتها  ٢٧
  .كل منها، وذلك لجملة أمور منها تجنب إساءة الاستعماللاستخدام شروط 
توجــد  :ن مشــروع الــنص يــوفر إرشــادات كافيــةواستفســر في هــذا الشــأن عمــا إذا كــا  -١٢٥

الـة  في ح لكنـها لا تتـوفّر  قواعد ومعايير للمساعدة في الاختيار من بين طرائق الاشتراء الأخرى، 
لا تكفـي  ولوحظ أيضـا أن شـروط الاسـتخدام    . ٢٧القيام باختيار من هذا القبيل بموجب المادة 

من في الواقع ، وأنه قد لا يكون معالجة تامة الاعتبارات التي يثيرها اختيار طريقة الاشتراء لمعالجة
ارسـة العمليـة قـابلا    وقيل إضافةً إلى هذا أن الاختيار قد لا يكون في المم. المناسب لها أن تعالجها

علـى نحـو   تمكين الجهة المشترية مـن اتخـاذ قراراـا    أن تتمثل في للطعن وأن المسألة الرئيسية ينبغي 
واتفـق علـى النظـر في هـذه المسـائل      . وإدارة المخاطر التي يمكن أن تستتبعها تلك القـرارات  منظّم

فـق  وات. عنيـة أو بعـد أن يعالجهـا   عندما يعالج الفريق العامل إجـراءات كـل طريقـة مـن الطرائـق الم     
الــدليل تعليقــا مفصـلا يعــالج المســائل المتعلقـة بالاختيــار مــن بــين    يتضـمن أيضـا علــى ضــرورة أن  
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. علـى السـواء   والجهات الموردةع المشركل من ، وذلك من منظور ٢٧الطرائق الواردة في المادة 
تيـار الـتي لم يمكـن معالجتـها في     لاخأن تعالج عناصر ذلـك ا  للتوجيهاتوعلاوة على ذلك، ينبغي 

  .تشريعي وأن تعتمد على نماذج مستمدة من واقع الحياةنص 
وحثّ الفريق العامل على المحافظة على استمرارية القانون بقدر ما يتناسب مـع تعزيـز     -١٢٦

الــنص عــن طريــق الإصــلاح ابتغــاء التقليــل إلى أدنى حــد مــن الصــعوبات الــتي تكتنــف تنفيــذ      
ت ومراعاةً لتكاليف تنفيذها، ولتجنب إسـاءة الاسـتعمال وتحاشـي البلبلـة في الـدول      الإصلاحا

  .، ولا سيما فيما يتعلق باستحداث طرائق جديدة للاشتراء١٩٩٤التي اشترعت نص عام 
تتضـمن  : ، أُثـيرت المسـائل التاليـة   ٢٧وفيما يتعلق بطرائق الاشتراء الموصـوفة في المـادة     -١٢٧

عملية لتحديد احتياجات الجهـة المشـترية قبـل بـدء الاشـتراء،       ،في العادة طورين،المناقصة على 
الطـور  وعـادة مـا تنطـوي هـذه الطريقـة علـى حـوار أثنـاء         . ربما يستعان فيها بخبراء استشـاريين 

. لتحديـد المواصــفات اللازمـة للمرحلــة الثانيــة، ولكـن هــذا الحــوار لـيس ضــرورة لازمــة     الأول
التصـميم   طـوري مـع إجـراء حـوار، يجـوز الاضـطلاع بجـزء مـن         العـروض وفيما يتعلـق بطلـب   

ولـوحظ أن هـذا   . ، وذلك باستخدام الحوار مـع السـوق  في إطار عملية الاشتراء ذااوالتطوير 
 وأنـه قـد يكـون مـن المفيـد      ١٩٩٤منـذ صـدور نـص عـام      بقـدر كـبير  النهج الأخير قـد تطـور   

وقيل بالإضـافة إلى ذلـك إن   . اد والكفاءةح دف تعزيز الاقتصاستيعابه في مشروع النص المنقّ
إجراءات هاتين الطريقتين من طرائـق الاشـتراء متماثلـة، مـع وجـود فـارق هـام واحـد بينـهما،          

طلـب   في حـين أن وهو أن المناقصة على مرحلتين تتضمن في اية المطـاف حـلا تقنيـا واحـدا،     
  .حلول مختلفة اقتراحات قد تنطوي علىتلقي مع إجراء حوار يؤدي إلى  العروض
في المـادة،   المتوخـاة وأُثير تساؤل عما إذا كان من الضروري الإبقاء على جميـع الطرائـق     -١٢٨

 خـدمات عمليات الاشتراء، مثل وعما إذا كان من الضروري تخصيص بعضها لأنواع معينة من 
هــذه  أن ينظــر فيواتفــق الفريــق العامــل علــى  . تقــديم المشــورة وخــدمات الخــبراء الاستشــاريين  

إجراءات كل طريقـة مـن طرائـق الاشـتراء بـالاقتران مـع شـروط الاسـتخدام          حين يتناولالمسألة 
أكد تفاهمه على أن جميع طرائق الاشتراء هي، من حيـث المبـدأ، متاحـة     لكنهالمناسبة لكل منها، 

ور ط ـوإضافة إلى ذلك، اتفق الفريـق العامـل علـى النظـر في     . للاستخدام في جميع أنواع الاشتراء
فيما إذا كان من الضروري إتاحة المفاوضات التنافسـية في بعـض أو كـل الأحـوال المحـددة       مقبل

  .، ولا سيما في ضوء إجراءاا التي لا تخضع لإطار هيكلي أو تنظيمي٢٧في المادة 
وأُشير إلى أن المفاوضات التنافسية متاحة في حالات الاشـتراء المسـتعجلة بمقتضـى المـادة       -١٢٩
واتفـق  ). ب( ٢٩بمقتضـى المـادة    لاشـتراء مـن مصـدر واحـد    الحـال بالنسـبة ل   مثلما هو )٢( ٢٧
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درجـة الاسـتعجال الـتي     تـنعكس فيـه  على أن الاختيار المناسـب بـين هـذين الأسـلوبين ينبغـي أن      
انظـر كـذلك الفقـرات    (النقطة في الـنص  تواجه الجهة المشترية، وطُلب إلى الأمانة أن تجسد هذه 

  ).أدناه ٢١٠إلى  ١٨٢
    

    شروط استخدام المناقصة الإلكترونية  ‐ ٢٨المادة     
والصــيغة الإنكليزيــة معينــة لغــات صــيغ لــوحظ وجــود شــيء مــن عــدم الاتســاق بــين    -١٣٠

. وصـف للشـيء موضـوع الاشـتراء     صـياغة للنص، ولا سيما فيما يتعلق بالإشـارة إلى إمكانيـة   
  .اتجميع اللغصيغ وطُلب إلى الأمانة أن تكفل اتساق 

    
    شروط استخدام الاشتراء من مصدر واحد  ‐ ٢٩المادة     

إلى أنـه اتفـق علـى أن تشـير     أيضـا  وأشـير  . )د(بعد الفقرة " أو"كلمة اتفق على إضافة   -١٣١
  .)أعلاه ١٢٩انظر الفقرة ( )٢( ٢٧أعلى من المادة استعجال إلى درجة ) ب) (٢٩(المادة 

    
      )A/CN.9/WG.I/WP.71/Add.3(حة المناقصة المفتو - الفصل الثالث  - جيم  

    إجراءات التماس العطاءات  ‐ ٣٠المادة     
إجـراء   ينطو ذلك علـى ما لم " بجملةأن يبدأ النص رقم الفقرة وعلى اتفق على حذف   -١٣٢

  .١٦بدلا من الإشارة الحالية إلى المادة " تأهيل أولي
    

    محتويات الدعوة إلى تقديم العطاءات  ‐ ٣١المادة     
ــارة     -١٣٣ ــراره بشــأن عب ــق إلى ق ــادة  " كحــد أدنى"أشــار الفري انظــر ) (١( ٢٣في ســياق الم

وغيرها من المواضـع   ٣١على إجراء تغيير مماثل في المادة  وكان ثمة تفاهم). أعلاه ١٠٤الفقرة 
  .في السياق نفسه

    
    توفير وثائق الالتماس  ‐ ٣٢المادة     

الـدليل الـذي سيفصـل مسـألة تكـاليف تـوفير       أشار الفريق العامل إلى قراره بشـأن نـص     -١٣٤
واتفـق علـى إدراج المناقشـة نفسـها في     . )أعـلاه  ٧٥انظـر الفقـرة   ( أو المقاولين موردينالوثائق لل

  .٣٢نص الدليل الخاص بالمادة 
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    محتويات وثائق الالتماس  ‐ ٣٣المادة     
" كحـد أدنى "شـأن عبـارة   تفاهم على أن التغيير المتفق عليه مـن قبـل في الـدورة ب    تحقق  -١٣٥

  ).أعلاه ١٠٤انظر الفقرة (أيضا  ٣٣في المادة  يجرىينبغي أيضا أن 
ــرة     -١٣٦ ــتعاض في الفقـ ــى أن يسـ ــق علـ ــن كلمـــتي  ) د(واتفـ ــها"عـ ــا"و" طلبـ ــة " أداؤهـ بكلمـ

واقتـرح العـودة إلى   . إضـافة إشـارة إلى المكـان الـذي ينبغـي فيـه تسـليم السـلع         وعلـى " اشتراؤها"
ــواردة في القــانون النمــوذجي لعــام  اســتخدام الصــيغ الــتي تشــير إلى طبيعــة الســلع أو    ١٩٩٤ة ال

الـتي اسـتعيض عنـها     الصـيغة ، وهـي  المتطلبـة  الإنشاءات أو الخدمات ومواصفاا التقنيـة والنوعيـة  
وأُبـدي  . ١٠المحـدد المقتـرن بإحالـة مرجعيـة إلى المـادة      " وصف الشيء موضوع الاشـتراء "بتعبير 

  ".كمية الخدمات"ة شاغل بشأن عبار
، استفسر عمـا إذا كـان المقصـود مـن الأحكـام      "كمية السلع"وفيما يتعلق بالإشارة إلى   -١٣٧

أن تعني أن كمية السـلع ينبغـي أن تحـدد دائمـا في وثـائق الالتمـاس، ممـا يمنـع الجهـة المشـترية مـن            
هــذه  وقــد وضــع خــط فاصــل مميــز بــين . تــوخي خيــارات لاشــتراء كميــات إضــافية مــن الســلع 

وأُشـير إلى أن مشـروع القـانون النمـوذجي     ). ج( ٢٩الممارسة العامة والحالات المحددة في المادة 
  . المــنقّح يشــترط الــيقين فيمــا يتعلــق بالكميــات، باســتثناء أحكامــه الخاصــة بالاتفاقــات الإطاريــة  

ت السـلع  الحـد الأقصـى لكميـا   تقـدير،  أقـل  تبـين، علـى   أن وثـائق الالتمـاس ينبغـي أن     سيعنيمما 
  .المتوخى اشتراؤها في إطار جميع الخيارات

، "فيـه، إن وجـد   ... الوقت الذي يرغَب أو يشـترط "ورداً على استفسار بشأن عبارة   -١٣٨
 مـا يشـكل  أُكد أن الأحكام تتوخى بالفعل توفير المرونة للجهة المشترية في تحديد وقـت تسـلم   

  .موضوع الاشتراء بما يعبر عن احتياجاا
" طرائـق "فيما يتعلق بكلمـة  ) ف(و) ن( تينأُشير إلى الحاجة إلى إجراء تغييرات في الفقر  -١٣٩

  .لزيادة الوضوح )ت(وطُلب إلى الأمانة أيضا أن تعيد صياغة الفقرة ). أعلاه ٧٢انظر الفقرة (
    

    تقديم العطاءات  ‐ ٣٤المادة     
علـى وجـه   "بعـد عبـارة   " وقـت وفي نفـس ال "إضـافة عبـارة   بأُبدي تحفّظ بشـأن اقتـراح     -١٤٠
يفي بـالمعنى  " على وجه السرعة"أن تعبير  وقد تمثل التفاهم في ).٤(الواردة في الفقرة " السرعة

  .المقصود إيصاله بالعبارة المقترحة
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 وأشــير إلى أطــوار صــياغة . متشــددة) ٦(وأُعــرب عــن القلــق مــن أن أحكــام الفقــرة      -١٤١
أن الأحكام صيغت ذه الطريقة بغيـة تـوفير تـدابير      تبينالمتعلق ا، التيالأحكام ونص الدليل 
  .ستعمالإساءة الاالحماية الضرورية من 

    
    فترة نفاذ العطاءات؛ تعديل العطاءات وسحبها  ‐ ٣٥المادة     

أنه كـان قـد أجـل، في دورتـه الخامسـة عشـرة، النظـر في هـذه         إلى الفريق العامل  أشار  -١٤٢
، وذلــك في ضــوء الآراء ١٩٩٤مــن القــانون النمــوذجي لعــام  ٣١ادة المــادة الــتي تســتند إلى المــ

، A/CN.9/668) (أ) (٢(المتباينة التي أُعرب عنها بشأن اقتـراح حـذف الجملـة الثانيـة في الفقـرة      
  ).١٧٦و ١٧٥الفقرتان 
أنه على الرغم من أن الأحكام المقترح حذفها زائدة عـن الحاجـة تقنيـاً فهـي      وتم إبراز  -١٤٣

في بعض قوانين الاشتراء وقد تكون للاحتفـاظ ـا قيمـة مـن حيـث إـا تبـين للـدول          موجودة
أو المقـاولين طلـب الجهـة المشـترية تمديـد فتـرة نفـاذ         وردينالآثار المترتبة على رفض الم المشترعة
حـتى  " وينتـهي نفـاذ  "كلمـتي  وساد رأي مؤداه أنـه ينبغـي حـذف العبـارة الـتي تبـدأ ب      . عطاءام
  .تجسيد الجزء المحذوف في الدليل، وينبغي ايتها
بصـــورة متســـقة علـــى طـــول القـــانون  " العـــروضضـــمانة "واقتـــرح اســـتخدام تعـــبير   -١٤٤

وأُعـرب عـن رأي مـؤداه أنـه ينبغـي للفريـق       ". ضمانة العطـاءات "وليس تعبير النموذجي المنقّح 
  .طور لاحقالعامل أن يرجئ النظر في مسألة المصطلحات إلى 

    
    فتح العطاءات  ‐ ٣٦ المادة    

أن الممارسـة الجيـدة، للأسـباب الموضـحة في الـدليل بشـأن       كان مفهوماً بصـورة عامـة     -١٤٥
، تقضـي بعـدم السـماح بانقضـاء أي وقـت بـين       ١٩٩٤من القانون النمـوذجي لعـام    ٣٣المادة 
ية ولوحظـت الفوائـد الإضـاف   . ت والوقـت المحـدد لفتحهـا   الأقصى المحـدد لتقـديم العطـاءا    الأجل
قبـل   باسـتمرار  عطـاءام  مراقبـة مـن   وردينالم ـ والمتمثلة بالخصوص في أنه سـيمكّن الحكم، لهذا 

  .المشاركة والحضور وقت فتح العطاءات وسيشجع بالتالي علىفتحها 
ــرة   -١٤٦ ــة ) ١(لـــوحظ أن الفقـ ــرورة الممارسـ ــد بالضـ ــة لا تجسـ ــاً أن  . الفعليـ ــوحظ أيضـ ولـ

الأقصـى المحـدد لتقـديم العطـاءات أقـل مـن        الأجلعد حدوث تصرفات غير سليمة ب احتمالات
وجـاء في أحـد الاقتراحـات    . ومـن ثم اقتـرح إعـادة صـياغة الأحكـام     . ذلكمخاطر حدوثها قبل 

تفـتح العطـاءات في الوقـت المحـدد في وثـائق      : "أن الأحكام لا ينبغي أن تـنص إلا علـى مـا يلـي    
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تفـتح  : "علـى النحـو التـالي   ) ١(اغة الفقـرة  وجاء في اقتراح ثان أنه ينبغي إعادة صي". الالتماس
ــاس    ــائق الالتم ــت المحــدد في وث ــاريخ    . العطــاءات في الوق ــت والت ــائق الالتمــاس الوق وتحــدد وث

  ".فتح العطاءاتلوالمكان والطريقة والإجراءات 
فورا بعد "بعبارة " في الوقت المحدد"وجاء في اقتراح آخر أنه ينبغي الاستعاضة عن عبارة   - ١٤٧
غير صحيحة إذ أا ) ١(كر أن الصيغة الحالية للفقرة وفي شرح هذا الاقتراح، ذُ". قت المحددالو

  .تشير إلى فتح العطاءات في الموعد الأقصى بدلاً من الوقت الذي يلي ذلك مباشرة
ــ ١٩٩٤واعتــرض علــى التعــديلات المقتــرح إدخالهــا علــى صــيغة عــام      - ١٤٨ برت شــرطاً الــتي اعت

تراء يشجع الجهة المشترية على ممارسة حرص أكبر لدى تحديد الموعد الأقصـى لتقـديم   أساسياً في الاش
وجـرى التأكيـد علـى    . هو أيضاً وقت فـتح العطـاءات   ذلك التاريخالعطاءات، واضعة في اعتبارها أن 

 الوقـت الـذي  في وثائق الالتمـاس علـى    التنصيص بدقةاليقين من خلال  تحققأن من الأمور الأساسية 
  .الأقصى المحدد لتقديم العطاءات الأجلتزامن مع يينبغي أن  والذيالعطاءات  فيه تفتح
١٤٩-  ئي أن البدائل المقترحة ستعلى وجـه  و. ١٩٩٤الوارد في صيغة عام  الاشتراطضعف ور

العبارة غير موضـوعية  هذه أن " فورا بعد الوقت المحدد"العبارة المقترحة  بخصوصذكر التحديد، 
في الوقت "وطرح تساؤل عما إذا لم تكن الصيغة البديلة . بصورة أعم مما ينبغير ويمكن أن تفس

يبــدأ فــتح : "وقُــدم اقتــراح آخــر بــأن تبــدأ الأحكــام بمــا يلــي  . هــي الأفضــل" المحــدد علــى الفــور
  ".العطاءات في الوقت المحدد

أن الـدليل   وتمثـل التفـاهم المتوصـل إليـه في     . ١٩٩٤واتفق على الاحتفاظ بصـيغة عـام     -١٥٠
القـانون النمـوذجي والاعتبـارات العمليـة      اشـتراطات سيوضح المخاطر المترتبة علـى الخـروج عـن    

  .بالذات التي ينبغي أن توضع في الاعتبار عند تنفيذ ذلك الشرط
    

    والمقارنة بينهافحص العطاءات وتقييمها   ‐ ٣٧المادة     
ــد     -١٥١ ــن تأيي ــرب ع ــودة إلىأُع ــام   للع ــرة لل ١٩٩٤صــيغة ع وحــذف الفقــرة  ) ب) (١(فق
 ١٩٩٤إعــادة إدراج صــيغة عــام  وتقــرر أيضــا في المناقشــة الــتي تلــت ذلــك). ب) (٣(حــة المقتر

رح أن يوضح الدليل القواعد والمبـادئ المنطبقـة   وفي سياق هاتين الفقرتين، اقت). ب) (٣(للفقرة 
لم يكن من المفيد اشـتراط  وطرح سؤال عما إذا . على تصحيح الجهة المشترية للأخطاء الحسابية

  .أن تحدد وثائق الالتماس الطريقة التي ستصحح ا الأخطاء الحسابية
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لاحتفـاظ  لو" إلا"و" لا"ذف كلمـتي  لح ـ، أُعرب عـن تأييـد   )أ) (٢(وفيما يتعلق بالفقرة   -١٥٢
نة في بجميع المتطلبات المبي" وبعبارة) ٣٢في الحاشية  الموضحةللأسباب (بالطابع الإلزامي للحكم 

  ".القانون امن هذ ١١وثائق الالتماس وفقاً للمادة 
، ’١’) ب) (٤(وقُــدمت اقتراحــات بــأن تحــذف الإشــارة إلى هــامش التفضــيل في الفقــرة    - ١٥٣
ــةتوبــأن  ــارة   ،’٢’) ب) (٤(الفقــرة  في ســتوعب الحال إذا كانــت الجهــة "وبــأن تحــذف أيضــاً عب

 علــىوأُبــدي تحفّــظ . الــواردة في تلــك الفقــرة" سالمشــترية قــد نصــت علــى ذلــك في وثــائق الالتمــا
". العطـاء الأكثـر فائـدة   "بتعبير " أدنى العطاءات المقيمة سعراً"الاقتراح المتعلق بالاستعاضة عن تعبير 

هو أقل التعابير غموضـاً وقـد اسـتخدم في صـيغة عـام      " أدنى العطاءات المقيمة سعرا"ورئي أن تعبير 
 هرح أن يوضـح الـدليل أن ـ  واقت. على أهمية السعر في إجراءات المناقصة لتأكيدا لأغراض منها١٩٩٤

  .المعنى نفسه للإعراب عنتعابير أخرى قد تستخدم في بعض البلدان 
أن الي والبدائل المقترحة هو توضيح في أن المقصود من التعبير الح خلافولم يكن هناك   -١٥٤

ود أن الوفــ أغلبيــةورأت . مــوال المنفقــةالجهــة المشــترية تســعى للحصــول علــى أفضــل مــردود للأ 
العطاء الأكثر فائدة من الناحيـة  "على أن تعبيري  وأُكد. بلبلة في هذا الشأنالتعبير الحالي يسبب 

العديـد مـن الولايـات القضـائية وحيثمـا لم       سـتخدمان في ي" العطاء الأكثر فائـدة "أو " الاقتصادية
فضـل مـردود للأمـوال المنفقـة عـن طريـق إدراج       القانون يصـف مفهـوم أ  يكونا مستخدمين، فإن 

قائمة بالاعتبارات التي ينبغـي أن تراعيهـا الجهـة المشـترية في عمليـة التقيـيم وتحديـد الطريقـة الـتي          
  .ينبغي أن تراعى ا تلك الاعتبارات

أو " العطـاء الأكثـر فائـدة   "ينبغـي الاستعاضـة عـن التعـبير الحـالي بتعـبير        بأنهرأي الوساد   -١٥٥
التطـور الحاصـل في ممارســات    يـبرز أن التغـيير المقتـرح   وضـح  وتأييـداً لهـذا الـرأي، أُ   . عـبير مماثـل  بت

مـن المتوقـع أن تحصـل الجهـة المشـترية علـى الحـل الأفضـل          خاصة أنـه ، ١٩٩٤الاشتراء منذ عام 
ــى الأرخــص    ــيس بالضــرورة عل ــذه التطــورات      . ول ــدليل ه ــاول ال ــى أن يتن وجــرى التفــاهم عل

  .بالتفصيل
ــاعتراض   -١٥٦ ــديل لتعــبير   إدراجوفــدين علــى   وأحــيط علمــا ب أدنى العطــاءات المقيمــة  "أي ب
ورئــي أن مــن شــأن ذلــك التغــيير أن يتجــاوز الولايــة الــتي . في القــانون النمــوذجي المــنقّح" ســعراً

ولـوحظ  . عهدت ا اللجنة للفريق العامل وأن التعابير البديلة المقترحـة يمكـن أن تبـين في الـدليل    
قوانينـها   قـد سـنت بالفعـل   ف علـى الـدول الـتي    يضاً أن أي تغيير سـيكون لـه تـأثير سـلبي ومكلّ ـ    أ

ا على أساس صيغة عام وبن١٩٩٤ت قدر.  
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رح أن تشــير الأحكــام إلى ســعر الصــرف في تــاريخ فــتح ، اقتــ)٥(وفيمــا يتعلــق بــالفقرة   -١٥٧
أن وثـائق الالتمـاس ينبغـي أن     رأي بديل مؤداهعن  وأُعرب. العطاءات لتجسيد تقلبات الأسعار

مـن أن الأحكـام لا تتنـاول العملـة الـتي      عـن القلـق   أيضـاً   وأُعـرب . تحدد التاريخ الواجب تطبيقـه 
الـتي  ) ق( ٣٣واسـترعي انتبـاه الفريـق العامـل إلى المـادة      . ينبغي أن تستخدم في تقيـيم العطـاءات  

 ٣٣و) ٥( ٣٧اغة أحكـام المـادتين   هد إلى الأمانـة بإعـادة صـي   وع. جرى فيها تناول هذه المسائل
  .حسب الاقتضاء بحيث تأخذ في الاعتبار الآراء التي أُعرب عنها في هذه الدورة) ق(
    

    أو المقاولين وردينحظر التفاوض مع الم  ‐ ٣٨المادة     
ذكر أنه على الرغم من عدم الطعن في المبدأ الوارد في سياق المناقصـة، فـإن تطبيقـه في      -١٥٨

  .الوقت المناسبق الاشتراء الأخرى سيجري تحليله في سياق طرائ
    

طلب و المناقصة المحدودة،(طرائق الاشتراء غير المنطوية على تفاوض  - الفصل الرابع  - دال  
، A/CN.9/WG.I/WP.71) (تفاوضب غير المقترن قتراحاتالاوطلب  ،الأسعارعروض 
      )A/CN.9/WG.I/WP.71/Add.4و ،٢٨و ٢٠إلى  ١٥الفقرات 

    المناقصة المحدودة  ‐ ٣٩المادة     
ــة     -١٥٩ ــق العامــل إلى الوثيق ــاه الفري الــتي توضــح   A/CN.9/WG.I/WP.69/Add.3اســترعي انتب

ولـوحظ أن مشـروع القـانون    . الخيارات الثلاثة للمـادة الـتي سـبق أن نظـر فيهـا الفريـق العامـل       
مــع الخـبراء والمشــروع   مشــاورات الأمانـة  يجسـد النمـوذجي المـنقح لا يــدرج إلا خيـارا واحــدا    

، والأحكــام المتعلقــة ٢٠٠٩يوليــه /المقــدم إلى الأمانــة مــن فريــق الصــياغة غــير الرسمــي في تمــوز  
مــن الفصــل الثــاني مــن مشــروع    ٢٦الــواردة في المــادة وبشــروط اســتخدام المناقصــة المحــدودة  

  .القانون النموذجي المنقح
، )ب) (١(وأُشــير إلى أن الفقــرة ). ب(و) أ( ١ونظــر في الأحــوال المعالجــة في الفقــرتين   - ١٦٠

، سـتؤلف في الواقـع إجـراءً يشـمل المناقصـة المفتوحـة مـع التأهيـل         )٢(عندما تقرأ مقترنةً بـالفقرة  
، لـن تحقـق   )٣(مـع الفقـرة   بـالاقتران  ، عندما تقرأ )ب(وأُشير أيضا إلى أن الفقرة الفرعية . الأولي

ينبغــي حــذف  هوذهــب رأي آخــر إلى أنــ. النفقــاتالوقــت و الاقتصــاد في، وهــو المنشــودالهــدف 
الـذين سـيدعون إلى المشـاركة     وردينإلى الموضـوعية في تحديـد الم ـ   هـا فتقاربسبب ا) أ) (١(الفقرة 
وســاد الــرأي الــداعي إلى الإبقــاء علــى . لاســتخدام المتزايــد لأســاليب التجــارة الإلكترونيــةل نظــرا

  .لحالات الاستثنائية التي ينطبق فيها السبب الأولعلى أن يقدم الدليل أمثلةً ل معاالفقرتين 
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الـتي تشـير إلى كـل مـن التأهيـل الأولي والاختيـار       ) ٢(والتمس توضـيح بشـأن الفقـرة      -١٦١
نحــو متبــادل، ومــن ثم، فــإن  أنــه لا ينبغــي اســتخدام هــذين المصــطلحين علــى   ولــوحظ. الأولي
وأُبـدي تحفـظ بشـأن اسـتحداث مفهـوم      . لةالمتعلقة بالتأهيل الأولي مضـل  ١٦إلى المادة  الإحالة

لـــوحظ أن  إذوإجـــراءات الاختيـــار الأولي في القـــانون النمـــوذجي المـــنقح، " الاختيـــار الأولي"
المـؤهلين أوليـا يمكـن تحقيقهـا مـن خـلال        وردينلحـد مـن عـدد الم ـ   ا المنشـودة المتمثلـة في  النتيجة 

  .لي صارمة بصورة كافيةإجراءات التأهيل الأولي إذا كانت متطلبات التأهيل الأو
وذهب الـرأي المقابـل إلى أن مـن اـدي اسـتحداث الاختيـار الأولي في هـذه الطريقـة           -١٦٢

من طرائق الاشتراء؛ وأن من المؤكد أنه لن يحدث خلط مع التأهيـل الأولي حيـث إن الاختيـار    
ن الإشـارة في المـادة   ومن ثم، فـإ . الأولي يستخدم كمرحلة ائية اختيارية لعملية التأهيل الأولي

". إتمام إجـراءات التأهيـل الأولي  "ينبغي أن تصبح " إجراءات الاختيار الأولي إتمام"إلى ) ب( ٢
التي تعالج المسائل المحـددة الخاصـة   ) ج(إلى ) أ(ورئي في هذا الشأن أن أحكام الفقرات الفرعية 

وأُشــير إلى أن . مناســبة ١٦ الإجــراءات في المــادة هــذه إلى  والإشــارةبــإجراء التأهيــل الأولي  
، وهـو  )ب( ١تورد إجراءات لتنفيـذ المبـدأ المنصـوص عليـه في الفقـرة      ) ج(إلى ) أ( ٢الفقرات 

ن إ وقيــل. أو المقــاولين علــى نحــو غــير تمييــزي  وردينأي عــدد محــدود مــن المــ أنــه ينبغــي انتقــاء
ا أعطـى قـدرا كـبيرا    لا يتضمن إرشادات بشـأن هـذا المبـدأ، مم ـ    ١٩٩٤القانون النموذجي لعام 

فـق  وات. أو المقـاولين  وردينمن الصلاحية التقديرية للجهة المشترية في اختيار عدد محدود من الم
  .زائدة عن الحاجة ويمكن حذفها) ب( ٢على أن الجملة النهائية في الفقرة 

لى أن الذين سـيختارون أوليـا، أُشـير إ    وردينوردا على استفسار بشأن كيفية تحديد الم  -١٦٣
أو برفع عتبة التأهيل الأولي، وسـيقت أمثلـة    الرتبهذا الاختيار يمكن أن يتم من خلال تحديد 

ولــوحظ أن الــنص لم يحــدد معــايير لضــمان إجــراء الاختيــار علــى . مــن واقــع الممارســة العمليــة
 يأنـه لا ينبغ ـ وأُثيرت نقـاط أخـرى مفادهـا    . أنه ينبغي تدارك ذلكالنحو المناسب، واتفق على 

ــع حــالات المناقصــة المحــدودة وأن الإجــراءات      إجــراء تشــترط الفقــرة   أن   اختيــار أولي في جمي
ــي  أن تكــون  يجــبلا  ــا ينبغ ــر مم ــة أكث ــبررا في    . إلزامي ــد يكــون م ــار الأولي ق ورغــم أن الاختي

، فقد لوحظ أن الإجـراءات قـد لا تحقـق الهـدف     )ب) (١(الحالات المنصوص عليها في الفقرة 
ولـوحظ  . نب إنفاق وقت وتكبد نفقات بصورة غير متناسبة في تلك الحـالات المرجو، وهو تج

  .وحدها توفر المرونة المناسبة’ ٣’) أ) (٢(بالإضافة إلى ذلك أن الفقرة 
دة للاختيـار  إجـراءات معقّ ـ ) ٢(هذه الشواغل، اتفق على ألا تصف الفقرة  استجابة إلى  -١٦٤
يجـوز للجهـة المشـترية    : "غرار ما يليعلى ) ٢(الفقرة  واقترح إعادة صياغة أحكام فاتحة. الأولي

مـع حـذف بـاقي الـنص في     " إجراء اختيار أولي بما يتناسب مـع ظـروف أي عمليـة اشـتراء معينـة     



 

 35 
 

A/CN.9/687  

أو نص ال ـواقترح تجسيد محتوى النص المحذوف في موضع آخر في ). ج(إلى ) أ(الفقرات الفرعية 
وقيـل  . لة لمختلـف أسـاليب إجـراء الاختيـار الأولي    الدليل، وأن تدرج في ذلك النص أيضا أمثفي 

بالإضافة إلى ذلك إن المعايير المحددة في إجراءات الاختيار الأولي ينبغي أن تطبـق علـى إجـراءات    
  .باختيارهم الأولي المعنيين وردينالأولي وإنه ينبغي، كحد أدنى، إخطار الم التأهيل
) أ) (٢(ا مـثلا الأحكـام الـواردة في الفقـرتين     وأُشير إلى أن بعض هـذه الأحكـام، ومنـه     -١٦٥

وردا . ، تتضمن متطلبات أساسية للشفافية، وأنه ينبغي الإبقاء عليها في القانون النموذجي)ج(و
 ومنـها  أحكـام القـانون النمـوذجي الأخـرى،    واسـطة  على ذلك، لوحظ أن الشـفافية قـد تكفـل ب   

  .تعلقة بالسجل المستندي لإجراءات الاشتراءالم ٢٣من هذه المادة أو المادة ) ٣(مثلا الفقرة 
مـع مراعـاة   ) ٢(وبعد المناقشة التي تلت ذلك، عهد إلى الأمانـة بإعـادة صـياغة الفقـرة       -١٦٦

  .الحاجة إلى الحفاظ على المرونة والشفافية في تنظيم الاختيار
ــالفقرة    -١٦٧ مــن  القصــدوضــح أن ، أ١٩٩٤ُ، المســتندة إلى صــيغة عــام  )٣(وفيمــا يتعلــق ب

 ٢١ج في المـادة  الإشارة إلى إشعار مسـبق ولـيس إلى الإشـعار بإرسـاء العقـد المعـالَ       هوالأحكام 
  .العطاءات التماسمن مشروع القانون النموذجي المنقح أو 

قصــر تطبيــق  أيــدت بعــض الوفــود لكــنونظــر الفريــق في فوائــد الإشــعارات المســبقة،   -١٦٨
أنــه ينبغــي الإبقــاء ورأت وفــود أخــرى ). أ) (١(قــرة علــى الحــالات المحــددة في الف) ٣(الفقــرة 
الحــالات المشــار إليهــا في  عــنفي تطبيــق شــروط الإعــلان العــام المســبق  ١٩٩٤ــج عــام  علــى

ــ). ب(و) أ(الفقــرتين الفــرعيتين   ــات أساســية لمكافحــة الفســاد ووســيلة    واعت برت هــذه المتطلب
عام المختلفة في المادة نفسها قد تـؤدي إلى  وأُشير أيضا إلى أن نظم الإعلان ال. لتحقيق الشفافية

  .اضطراب غير ضروري
ورئــي أن مــن . دون تغــيير) ٣(وســاد الــرأي الــداعي إلى الإبقــاء علــى أحكــام الفقــرة    -١٦٩

  ).١(الممكن تقديمها إلى بداية المادة لتوضيح أا تنطبق على كلتا الحالتين المشمولتين بالفقرة 
    

    سعارلأاطلب عروض   ‐ ٤٠المادة     
  ).٣(في اية الفقرة " وفق المحدد في طلب عروض الأسعار"اتفق على إضافة عبارة   -١٧٠
، دعي الفريـق إلى النظـر فيمـا إذا كـان مـن الضـروري الإلـزام        ٦وفيما يتعلق بالحاشية   -١٧١

الأسعار وفيما إذا كان مـن الضـروري لـذلك أن تتضـمن المـادة       اتبنشر إعلان بإجراءات طلب
ورأى الفريق العامل أنـه مـن   ). ٤(و) ٣( ٣٩ا مماثلة للأحكام الواردة في المادة المقترحة أحكام
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الأسـعار في ضـوء طبيعـة الشـيء موضـوع       اتغير المناسب الإلزام بنشر إعلان مسبق عـن طلب ـ 
  .الاشتراء المعالج في هذه المادة وانخفاض قيمته

يغة مماثلـة للصـيغة الـواردة في    واستفسر عمـا إذا كانـت الأحكـام ينبغـي أن تشـمل ص ـ       -١٧٢
). التي تشير إلى الحاجة إلى ضمان الشـفافية وعـدم التمييـز والمنافسـة في الإجـراءات     ( ٣٩المادة 

وذهب رأي إلى أن أحكام ديباجة القانون النموذجي وطابع الشـيء موضـوع هـذا النـوع مـن      
وأشـير  . ضـمانات كافيـة   ر بالفعـل الاشتراء والتقنيات الحديثة لطلب عروض الأسعار أمور توفّ

 .المادة قد يعالج تلك المسائل المتعلق ذهإلى أن نص الدليل 
    

  طلب الاقتراحات غير المقترن بتفاوض  ‐٤١المادة 
ــق العامــل   أشــار  -١٧٣ ــادة  هــذه أن مشــروع إلى الفري ــادة يســتند إلى الم ــانون   ٤٢الم مــن الق

أن هـذه الأحكـام   إلى أيضـا   وأشـار  .التي تقتصر على اشتراء الخـدمات  ١٩٩٤النموذجي لعام 
وطُـرح سـؤال عمـا    . كانت قد قدمت في دورة الفريق العامل السـابقة كمناقصـة في مظـروفين   

إذا كان المقصود من طريقة الاشتراء المشمولة بالمادة، بصيغتها المعدلة، أن تكون شـكلا بـديلا   
ة الأخـيرة، طُـرح سـؤال    وفي هـذه الحال ـ . من أشكال المناقصـة أم إجـراءات لطلـب الاقتراحـات    

عما إذا كان من المستصوب إدراجها في الفصل الرابع، ما دام طلـب الاقتراحـات يفتـرض أنـه     
  .لا يمكن تحديد المواصفات

وردا علــى الشــواغل الــتي مثارهــا أن شــروط اســتخدام طريقــة الاشــتراء هــذه غــير            -١٧٤
 واتفـق علـى  ). ٤(و) ١( ٢٦واضحة، أُوضح أن الشروط هي نفس الشروط المحـددة في المـادة   

بغيـة إعطـاء المعـنى    " تحتـاج إلى "بعبـارة  ) ٤( ٢٦الواردة في المادة " تعتزم"الاستعاضة عن عبارة 
الــذي يفيــد بــأن الجهــة المشــترية تحتــاج إلى اتبــاع ذلــك النــهج في بعــض أنــواع الاشــتراء، مثــل  

  .بميزانية محددةالاشتراء الذي يتم 
ــ  -١٧٥ لى الفصــل الثــاني أو إلى مكــان آخــر في القــانون النمــوذجي   إ) ١(رح نقــل الفقــرة واقت

القـانون النمـوذجي    مشـروع  المنقح وتوحيدها مع الأحكام المماثلـة الـواردة في مـواد أخـرى مـن     
وأُعرب عن القلق من أنه سـيكون مـن الصـعب اسـتخدام الإشـارة إلى      . المنقح، حسب الاقتضاء

. في سياق طلب الاقتراحات غـير المقتـرن بتفـاوض   ) ب) (١(الالتماس المباشر الواردة في الفقرة 
سـيتعين  ، دعي الفريـق العامـل إلى النظـر في مـا إذا كـان      ٨والحاشية ) ج) (١(وفي سياق الفقرة 

مماثــل للإشـعار الــذي يــنص عليــه  (نشــر إشـعار بالاشــتراء  علـى الجهــة المشــترية، كقاعـدة عامــة،   
ــة الالتمــاس  ))٣( ٣٩مشــروع المــادة  المتــوخى في  الاســتثناءمــع مراعــاة (المباشــر ، حــتى في حال
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ــادة  واتفــق علــى أن تنطبــق هــذه المســألة علــى جميــع حــالات الالتمــاس     )). ٤( ٣٩مشــروع الم
  .الالتماس المفتوح والالتماس المباشرب المتعلقةالمباشر وأن ينظر فيها في سياق الأحكام العامة 

ــق العامــل إلى النظــر في التعــبير    -١٧٦ ــواردة بــين     ودعــي الفري ــابير ال الأنســب، مــن بــين التع
 وأشـار . والفقرات اللاحقة التي وردت فيهـا التعـابير نفسـها   ) د( ٢، في سياق الفقرة معقوفات

ــل  ــام  إلى الفريـــق العامـ ــوذجي لعـ ــانون النمـ ــياق إلا إلى   ١٩٩٤أن القـ ــير في نفـــس السـ لا يشـ
طول النص، وتفضيله على تعـبيري   على" المالي"فق على أنه ينبغي استخدام تعبير وات". السعر"
  ".التجاري"أو " السعري"

، دعـي الفريـق العامـل إلى النظـر في مـا      ٩والحاشـية  ) ٨(و) ب( ٢وفي سياق الفقرتين   -١٧٧
وكــان . محــددةميزانيــة عر الأقصــى، لتغطيــة الاشــتراء في إذا كــان ينبغــي إدراج إشــارة إلى الســ

أن يشــجع القــانون النمــوذجي علــى إدراج تلــك الـرأي الســائد هــو أنــه لــن يكــون مـن الملائــم   
ــائق الالتمــاس أو   المخــاطر الــتي ينطــوي عليهــا    وثم إبــراز. أن يقتضــي إدراجهــا الإشــارة في وث

ومــع . ذلــك، وخصوصــا الصــعوبات المتعلقــة بالحصــول علــى أفضــل مــردود للأمــوال المنفقــة    
ــائق الا      ــبرر إدراج إشــارة في وث ــاك ظــروف ت ــه قــد تكــون هن ــراف بأن لتمــاس إلى الســعر  الاعت

الأقصى الـذي يكـون في مقـدور الجهـة المشـترية دفعـه، وافـق الفريـق العامـل علـى تنـاول هـذه             
المســألة في الــدليل مــع تقــديم أمثلــة محتملــة، مشــددا علــى أن المنافســة في هــذه الحــالات تتعلــق    

ســتخدام وأُشـير إلى أن هــذا الإجـراء شــائع الا  . بالنوعيـة ولا يشــكل السـعر عــاملا حاسمـا فيهــا   
فيما يتعلق بالخدمات المحددة تحديدا جيدا والتي ليست معقـدة ولا باهظـة التكلفـة، مثـل وضـع      

وأُضــيف أن تلــك الخــدمات تســند عــادة إلى جهــات خارجيــة لأن الجهــات . المنــاهج التعليميــة
  .المشترية تفتقر عموما إلى القدرة على الشروع في عمل من هذا القبيل

بالأحكـام الـتي تقتضـي تقـديم أسـباب للـرفض       ) ٥(يحـتفظ في الفقـرة   اتفق علـى أن  و  -١٧٨
  .والتي تعطي مثالا على الممارسة الجيدة وتوفر الخلفية لأي رد على الشكاوى

أن الفقــرة وضــح وأُ). أ) (٨(وأعــرب عــن بعــض التأييــد للاقتــراح المتعلــق بحــذف الفقــرة    - ١٧٩
لتماس طريقة الجمـع بـين نتـائج تقيـيم الجوانـب      ، إضافة إلى الاشتراط بأن تحدد وثائق الا)ب) (٨(

ــع الحــالات المشــار إليهــا في الفقــرة      ــة لتشــمل جمي ــة والســعر، ســتكون كافي ــدما ): ٨(التقني أي عن
. يرسى العقد على أسـاس أدنى سـعر وعنـدما يكـون مسـتندا إلى مـزيج مـن السـعر ومعـايير أخـرى          

طريقــة واحــدة ممكنــة للجمــع بــين الســعر إلا  تــبرزأن الأحكــام مضــللة إذ إــا لم وضــح كــذلك وأُ
لا يكـون عـادة الشـاغل     في حـين أنـه  على السعر في طريقـة الاشـتراء هـذه     وأكّدتومعايير أخرى 

ــرة    . الرئيســـي ــاة في الفقـ ــيم المتوخـ ــة التقيـ ــدليل يمكـــن أن يشـــير إلى طريقـ ) أ) (٨(وأضـــيف أن الـ
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أنـه لا يمكـن اسـتخدامها إلا إذا    يح قة واحدة لتقيـيم الاقتراحـات مـع توض ـ   باعتبارها مثالا على طري
  .كانت وثائق الالتماس تنص عليها تحديدا

، ينبغــي أن ١٩٩٤، القائمــة علــى أســاس صــيغة عــام  )أ) (٨(الفقــرة  بــأنرأي الــوســاد   - ١٨٠
 ١٩٩٤يحتفظ ا في القانون النموذجي المنقح، وذلك في ضوء الاعتبارات الـواردة في دليـل عـام    

تـوفير   في والفائدة الكامنـة الممارسات القائمة في بعض الولايات القضائية المرافق لتلك الأحكام و
وطلـب الفريـق العامـل إلى الأمانـة أن     . خيارات مختلفة تستطيع الجهة المشترية أن تختـار مـن بينـها   

بغيــة التشــديد علــى أن طريقــة الاشــتراء المشــمولة  ) ب(و) أ(تعكــس ترتيــب الفقــرتين الفــرعيتين 
ــرجحالمــادة ب ــارات الســعر    ا ت ــة علــى اعتب ــة والخصــائص التقني ــدد . لخصــائص المتعلقــة بالنوعي وش

أن باسـتطاعة الجهـة    بـإبراز كذلك على أن أحكـام الـدليل المرافقـة ينبغـي أن تعـزز إلى حـد كـبير        
ــة        ــة فعــلا بنوعي ــى أســاس الســعر إلا إذا كانــت مقتنع ــد عل ــروضالمشــترية أن لا ترســي العق  الع

  .عن طريق تحديد عتبة عالية بشكل كاف في ذلك الشأن وذلك وخصائصها التقنية
في ضــوء القــرار ) ب) (٨(وطــرح ســؤال عمــا إذا كــان ينبغــي إعــادة صــياغة الفقــرة     -١٨١

وأعـرب عـن   ". كثـر فائـدة  الأالعطـاء  "الذي اتخذ في وقت سابق أثنـاء الـدورة باسـتخدام تعـبير     
لا صـلة   القـرار مفهوم القرار لأن في ضوء ذلك ) ب) (٨(الاعتراض على إعادة صياغة الفقرة 

  .١٩٩٤واتفق على الاحتفاظ بالصيغة الواردة في القانون النموذجي لعام . له بالأحكام
    

، A/CN.9/WG.I/WP.71( طرائق الاشتراء المنطوية على تفاوض - الفصل الخامس  - هاء  
      )A/CN.9/WG.I/WP.71/Add.5و ،٢٣إلى  ٢١الفقرات 

    على مرحلتينالمناقصة   ‐ ٤٢المادة     
بـأن بعـض    وسـلّم . مـن القـانون النمـوذجي    ٤٦أشير إلى أن هذه المادة تستند إلى المـادة    -١٨٢

الاقتراحـات   فقـد تـوخي الحـذر إزاء   الولايات القضائية تستخدم طريقـة الاشـتراء هـذه، ومـن ثم     
أن كـر  وذُ. االداعية إلى حذفها من القانون النموذجي المنقح أو إلى إدخال تعديلات كبيرة عليه ـ

علـى أن  في الدليل  تلك الصيغولوحظ أنه يمكن إدراج  تستخدم حاليا لهذه الطريقة صيغا معدلة
  .تلك الصيغالمادة على الخصائص الأساسية لهذه الطريقة التي سوف تستوعب جميع  تركز
فاوضـات  تشـترط إجـراء م   لا ينبغـي أن ، لوحظ أن الأحكـام  )٣(وفيما يتعلق بالفقرة   -١٨٣

بيـد أنـه كـان مفهومـا أنـه عنـدما       . في كـل الحـالات  ضـرورية   لا تكـون المفاوضات  أن تلكإذ 
سـاوية للتفــاوض  تتقـرر الجهـة المشــترية الـدخول في مفاوضــات، يجـب عليهــا أن تتـيح فرصــة م     

  .أو المقاولين المعنيين وردينميع الملج
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، )٣(في الفقـرة   وردينوالم ـوبالإشارة إلى التعبير المستخدم للتفاعل بين الجهـة المشـترية     -١٨٤
وبعـد المناقشـة، اتفـق    "). اتصالات"مثل (أعرب عن رأي مؤداه أنه ينبغي استخدام تعبير محايد 

، "حـوار "و" مفاوضـات "علـى تعـبيري   " مناقشـات "الفريق العامل على تفضيل اسـتخدام تعـبير   
بتمييـز هـذه الطريقـة عـن     ، في الوقت نفسه، أيضا بغية القياموللعملية  لإظهار الطبيعة التفاعلية

الطرائق الأخرى الـواردة في المـواد اللاحقـة حيـث يشـكّل السـعر أيضـا جـزءا مـن المفاوضـات           
عـرب عـن رأي مـؤداه أن المناقشـات في المناقصـة علـى       وأُ. حقيقيـة مسـاومة   ىأو حيث تجـر /و

   ن علـى أن لا يكـو  (ن مـن جوانـب الاشـتراء    مرحلتين لا ينبغي أن تقتصر علـى أي جانـب معـي
  ).المناقشاتبالسعر مشمولا 

ــة أن  وطُ  -١٨٥ ــن أن لـــب إلى الأمانـ ــد مـ ــرة   تتأكّـ ــواردة في الفقـ ــارات الـ ــبة) ٣(الإشـ  مناسـ
ــالعروض        . وصــحيحة ــة ب ــادة المتعلق ــي حــذف الإشــارة إلى الم ــه ينبغ ــي بصــورة خاصــة أن ورئ

  .المنخفضة الأسعار انخفاضا غير عادي لأن السعر لا يكون معروفا في تلك المرحلة
ح ، طـرح تسـاؤل بشـأن مـدى التعـديلات الـتي يمكـن السـما        )٤(وفيما يتعلق بـالفقرة    -١٨٦

وأشـير إلى أن  . المتعلقـة بالنوعيـة وعلـى معـايير التقيـيم     أو تلـك  بإدخالها على الخصائص التقنيـة  
وأشــير أيضــا إلى أن . أو حــذف تعــديلات أو إضــافاتيمكــن أن تكــون علــى شــكل  التغـييرات 

ء هو تنقيح المواصفات المنصـوص عليهـا في الإشـعار الأولي ووضـعها في     الهدف من هذا الإجرا
صيغتها النهائية، أي تعزيز الدقة وتقليص عدد الخيـارات الممكنـة الـتي تفـي باحتياجـات الجهـة       

هـذا   الـتي وضـحت  ، المقابلـة  ١٩٩٤وأشير إلى نص الدليل الذي يتناول أحكـام عـام   . المشترية
. مــدى التعــديلات الــتي يمكــن الســماح ــا  ــا بخصــوص نطــاق والــتي ينبغــي الاهتــداءالقصــد 

وأعرب أيضا عن شواغل مـن أن الاستنسـاب غـير المقيـد لتعـديل كـل مـن الخصـائص ومعـايير          
بالفعـل، ولأن  قد استبعدوا  سيكونون وردينالتقييم سيكون خطيرا وغير مناسب لأن بعض الم

ولـوحظ، في هـذا   . ا في المرحلـة الثانيـة  يمكن أن ينطوي على تقديم مواصفات جديدة كلي ذلك
. ةاشــتراء جديــدالقيــام بعمليــة  ســوف يعــنيالشــأن، أن إجــراء تغــيير في الخصــائص الأساســية  

وتأييدا لهذه الشواغل، لوحظ أن الدليل ينبغـي أن يوضـح، علـى الأقـل، المخـاطر ذات الصـلة،       
  .قة الاشتراء هذهطري ، التي تتسبب فيهالحدوث تواطؤ الاحتمالات القويةولا سيما 

واتفق على أن الشواغل التي يثيرها السماح بإدخال تعـديلات علـى خصـائص الشـيء       -١٨٧
يل خصـائص  وقد تناولت المناقشة في البداية تعـد . موضوع الاشتراء وعلى معايير التقييم مختلفة

ــتراء، والنظــر في     ــتي تجع ــ    الشــيء موضــوع الاش ــديلات ال ــي الســماح بالتع ــا إذا كــان ينبغ ل م
إلى أن القـانون النمــوذجي   وبالإشــارة. العطـاءات غـير المســتجيبة مسـتجيبة والعكــس بـالعكس    

اتفـق علـى أنـه لا ينبغـي تقييـد      للخصـائص التقنيـة،   بـدائل   تقـدم بالعطاءات الـتي  عموما يسمح 
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 باسـتجابة التعديلات المسموح بإدخالها على الشـيء موضـوع الاشـتراء لأن التغـييرات المتعلقـة      
ــاءا ــا   العط ــة تمام ــد تكــون ملائم ــل ولم ت. ت ق ــييرات ع   قب ــى اقتراحــات بالســماح بإدخــال تغ ل

ف مــن التغــييرات هــو إضــافة نــص لبيــان أن الهــد بو) لكــن دون إضــافة أو حــذف(الخصــائص 
  .لهذا الهدف في الدليل ةلكن اتفق على أنه ينبغي إدراج مناقشتحسين الدقة، 

تقـديم   طُلـب بإدخالها على معـايير التقيـيم،    ماحالتي يمكن السفيما يتعلق بالتعديلات و  -١٨٨
 الـذي تـثيره هـذه التعـديلات في أنـه     غل وتمثـل الشـا  . في الممارسةأمثلة للمناقشات والتعديلات 

ــأن يحظــى بالأفضــلية، وأــا        ي قــد ــورد معــين ب ــق الســماح لم ــر إســاءة الاســتعمال عــن طري يس
ــارات التال . تشــجع أفضــل الممارســات  لا ــة فيمــا يتعلــق ــذه التعــديلات  وقــد نوقشــت الخي   : ي
ــا؛     التعــديلات لمقصــر ’ ١’ ــيم علــى تلــك الــتي لا تشــكل تغــييرا جوهري عــدم  ’٢’وعــايير التقي

ذف الجزء من الجملة الثانية مـن الفقـرة   بح وذلك(السماح بإدخال تغييرات على معايير التقييم 
دخـال تغـييرات علـى معـايير     السـماح بإ عدم ’ ٣’و؛ )حتى النهاية" وأي معيار"العبارة  من) ٤(

وقـدم اقتـراح بتنفيـذ    . التقنيـة أو النوعيـة   صلتغيير الخصائ حصراإذا كانت ضرورية  إلا التقييم
بقـدر مـا تتعلـق بـالتغييرات المدخلـة علـى الخصـائص        "الخيار الثالـث عـن طريـق إضـافة العبـارة      

قلـق  وأُعـرب عـن   ). ٤(قـرة  في الف" الفـائز وللتأكـد مـن العطـاء    "بعـد العبـارة   " التقنية والنوعيـة 
ويجـوز لهـا أن   "على حذف الجزء الأخير مـن الجملـة، وهـو     بشأن هذا الاقتراح، الذي لم ينص
يمـنح الجهـة المشـترية سـلطة      الـذي ، "هذا القانونتتوافق مع تضيف خصائص أو معايير جديدة 

وكــان هنــاك . تقديريــة كــبيرة فيمــا يتعلــق بالتعــديلات المســموح بإدخالهــا علــى معــايير التقيــيم 
أي معــايير "أو " أي معــايير ذات صــلة"لأن تحــل صــياغة مــن قبيــل   ،بــدلا مــن ذلــك  ،تفضــيل

الخصــائص ] أو إضــافة نتيجــة لحــذف أو تعــديلضــرورية، بصــورة حصــرية  ] [حصــراتتعلــق [
الـذي  ) ٤(محل الجزء مـن الجملـة الثانيـة مـن الفقـرة      " الاشتراء للشيء موضوعالتقنية والنوعية 

  .قتراح الأول المتعلق بالخيار الثاني أعلاهيتناوله الا
تعـديلات   إنـه سـتدخل  وفيمـا يتعلـق بالخيـار الثـاني، قيـل      . لم يحظ الخيـار الأول بتأييـد    -١٨٩

. أن تكون هنـاك ضـرورة لتعـديل معـايير التقيـيم      لكن لا يتوقععلى الخصائص خلال الإجراء، 
مرحلـة أولى  اسـتهلال  أن تـؤدي إلى  وفضلا عن ذلك، قيـل إنـه ينبغـي لأي تعـديلات أساسـية      

موا عطاءام الابتدائية على أسـاس معـايير التقيـيم المعلنـة، وبالتـالي      قد وردين، لأن الممن جديد
وعلاوة على ذلك، لوحظ أن مـن مزايـا هـذا النـهج     . تقديم عطاءاتينبغي السماح لهم بإعادة 

، ودعمـا  ومـن جهـة أخـرى   . البدايـة بساطته، كما أنه سيؤدي إلى انضباط الجهة المشـترية منـذ   
للخيـــار الثالـــث، قيـــل إن التغـــييرات المدخلـــة علـــى الخصـــائص التقنيـــة أو النوعيـــة ســـتتطلب   
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بالضرورة إدخال تغييرات على معايير التقييم، وإلا فلن تجسد معـايير التقيـيم في المرحلـة الثانيـة     
  . المعايير التقنية والنوعية المنطبقة

أن تسمح بإضافات إلى الخصـائص التقنيـة والنوعيـة    ) ٤(من شأن الفقرة واتفق على أن   -١٩٠
ذف أجزاء منـها، ولكـن ينبغـي قصـر التغـييرات في معـايير التقيـيم علـى         بحتعديلات عليها أو بأو 

أجزاء منـها، وطُلـب   الخصائص أو التعديلات عليها أو حذف تلك اللازمة لتنفيذ الإضافات إلى 
المتعلقـة  ح الاعتبـارات  وقيل إنه ينبغي للدليل أن يوض. أحكام مناسبة إلى الأمانة أن تعد مشروع

  .حتى تتمكن الجهات المشترية من تكييف هذه العملية تبعا لاحتياجاا لسياساتاب
طـابع  ولوحظ أيضا أن من شأن هذا الحـل أن يسـمح بإدخـال تعـديلات ليسـت ذات        -١٩١
ــى أحكــام وشــروط الا  مــالي ــد يك ــ (شــتراء عل ــا ق ــى مــدى الاســتجابة   وهــو م ــر عل ــه أث ) ون ل

  .أثر على تقييم العطاءات ذاا لهاوتعديلات غير جوهرية، بحيث لا يكون 
    

    طلب الاقتراحات المقترن بحوار ‐ ٤٣المادة     
شــواغل محــددة بخصــوص طريقــة الاشــتراء المقترحــة هــذه، إذ أشـــير إلى أن         أُبــرزت   -١٩٢

المسـتعمل الرئيسـي للقـانون النمـوذجي لا تملـك في      الجهات المشترية في البلدان الـتي قـد تكـون    
ــا يضــاهي     ــان مــن المهــارات أو الأدوات م ــاظرة   تلــك الــتي كــثير مــن الأحي ــدى الجهــات المن ل

ومثـار القلـق الرئيسـي الآخـر     . في الحـوار، ومـن ثم فهـي في موقـف تفاوضـي أضـعف      المشاركة 
في الســوق، ولــيس الجهــة  بشــأن الطريقــة المقترحــة هــو أــا تفتــرض مســبقاً أن جانــب العــرض

  .سيأخذ زمام المبادرة في تعريف احتياجات الجهة المشترية هو الذي المشترية،
بالاستعاضـة عـن   ) أ) (١( ٢٧ورداً على هذه الشواغل، اقتـرح أن تعـاد صـياغة المـادة       -١٩٣

، وقــد اتفــق علــى "لحاجــة إلى حــوار أو تفــاوضتقيــيم ابعــد "بــالنص التــالي " مــن أجــل"عبــارة 
" الـدليل "ورئي أن التعديل قـد حسـن الـنص وأنـه ينبغـي أن يكـون مشـفوعاً بمناقشـة في         . كذل

ضاً الإقرار من جانب سـلطة  أي) ١( ٢٧واقترح أن تتوخى المادة . بشأن مخاطر ومنافع الطريقة
فق على ضرورة أن تذكر هذه النقطة في الدليل فقـط باعتبارهـا خيـارا تنظـر فيـه      لكن اتأعلى، 
 .المشترعةالدولة 

يتصـل الفـارق الأول   . ٤٣و ٤٢وأُوضحت، رداً على تسـاؤل، الفـوارق بـين المـادتين       -١٩٤
، حيــث ســاد ٤٣المــادة  في إطــاراختيــار أولي  إجــراءوأُبــرزت أهميــة . بمســألة الاختيــار الأولي

يجعـل العمليـة عصـية الـتحكم وتسـتهلك       وردينالاعتراف بأن إقامة حوار مع عدد كبير من الم
طريقـة الاشـتراء    إطـار ومع الاعتـراف بـأن الاختيـار الأولي يحـدث عـادة في      . ير من الوقتالكث
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ومـن ثم  . ، فقد رئي أن من غـير المستصـوب أن يشـترطه القـانون النمـوذجي     ٤٣بموجب المادة 
ولوحظ أيضـاً أن مـن الممكـن الحـد مـن      . بمثابة خيار) ٣(اتفق على الإبقاء على أحكام الفقرة 

 مســتوفيا الأوليــة  كــان مضــمون اقتراحــام  باختيــارهم علــى أســاس مــا إذا     ينوردعــدد الم ــ
القــانون  مــن ٤٣وفي هــذا الصــدد، اســترعي انتبــاه الفريــق العامــل إلى المــادة . للمتطلبــات أم لا

مــورد يتقـــدم   الـــتي تســمح للجهـــة المشــترية بـــأن تتفــاوض مـــع أي    ١٩٩٤النمــوذجي لعــام   
 .تتناول كيفية تحديد الاقتراحات المقبولةلكن المادة لم باقتراحات مقبولة، 

أما الفوارق الأخرى التي أُبرزت فتتصل بنطاق المناقشات وبما إذا كان من الممكـن أو    -١٩٥
أمـا بالنسـبة للفـارق    . من المستصوب السـعي إلى صـوغ مجموعـة واحـدة مـن المواصـفات أم لا      

ز علــى الجوانــب التقنيــة تركّــ ٤٢ة الأول، فقــد أشــير إلى أن مناقشــات المرحلــة الأولى في المــاد 
. الحـوار /أيضـاً في المناقشـات   السعرمسألة طرق  ٤٣في الحوار بموجب المادة  يجريفقط، بينما 
هـي التوصـل إلى مجموعـة واحـدة مـن المواصـفات في        ٤٢بموجـب المـادة    المناقشاتوالغاية من 

 ــد ــة المناقشــات، لتق ــى أساســها  م العطــاءاتاي ــادة  رى، ومــن جهــة أخ ــ. عل ، ٤٣بموجــب الم
ك حلــول تقنيــة شــتى في ايــة الحــوار يقــدمها المــوردون في إطــار أفضــل العــروض  ســتكون هنــا

. ينبغــي أن يكــون أوضــح مــن ذلــك في مشــروع الــنص هــذا التمييــز الأخــيروقيــل إن . النهائيــة
، إذ مـن شـأن الحـوار أن يـتمخض     الواقـع في  التمييز الأخير صحيحاوأثير تساؤل عما إذا كان 

ــدنيا الــتي   عــن بعــض ــة ال تقــدم وتقــيم علــى أساســها في ايــة المطــاف أفضــل    المتطلبــات التقني
وقيـل إن افتـراض تعـذر قيـام الجهـة المشـترية بصـوغ مجـرد مجموعـة دنيـا مـن            . العروض النهائية

المواصفات بعد مرحلة الحوار يبرر دواعي القلق بأن الطريقة سوف تستخدم كأسلوب بسـيط  
 .تحديد احتياجات الجهة المشترية إلى السوقعن ة سؤوليالملنقل 

ــأن المــادة     -١٩٦ ــة في تعــديل      ٤٣وأخــيرا، أُقــر ب ــوفّر للجهــة المشــترية قــدرا أقــل مــن المرون ت
. ١٩٩٤في قــانون عــام  المناقصــة علــى مــرحلتين ب المتعلقــةاحتياجاــا ممــا تــوفره صــياغة المــادة  

انظــر ( ٤٢عامــل بشــأن المــادة  لفريــق الأن ذلــك ســوف يــتغير في ضــوء مــا يقــرره ا   وأشــير إلى
  ).أعلاه ١٩١إلى  ١٨٦ الفقرات
وأُعـرب  . ٤٤و ٤٣ولاحظ الفريق العامل أيضاً فوارق بين طريقتي الاشتراء في المـادتين    -١٩٧

وقيـل إن الفـوارق   . عن القلـق مـن عـدم وضـوح الشـروط الـتي تحكـم اختيـار أي مـن الطـريقتين          
لطريقتين هي التي ينبغي أن تدي ا الجهـة المشـترية في عمليـة    الإجرائية والموضوعية بين هاتين ا

  .وتمثل التفاهم في أن الدليل ينبغي أن يتناول تلك الفوارق بمزيد من التفصيل. الاختيار
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علـى  " حـوار "واقتـرح أن تسـتعمل كلمـة    . ٤٣وتناول الفريق العامل بـالنظر في المـادة     -١٩٨
  ".اتمناقش"طول المادة عوضاً عن كلمة 

ليكــون واضــحاً أن الأمــر لا يتعلــق ) ١(واتفــق علــى أنــه ينبغــي إعــادة صــياغة الفقــرة    -١٩٩
بتأهيل أولي بل باختيار أولي في سياق طريقة الاختيار هذه وأن مرحلة الاختيار الأولي مرحلـة  

  .اختيارية وأن الإجراءات تبدأ دائماً بإشعار علني
ا كانت الأحكـام الـواردة فيهـا ينبغـي أن تقتضـي      ئل عما إذ، س)٢(وبخصوص الفقرة   -٢٠٠

واتفـق  . قيام الهيئة الموردة بتحديد متطلبات دنيا عوضاً عن الاكتفاء بالسماح لها بالقيام بذلك
واقترح نقل الجُمل الافتتاحية إلى آخر نص الأحكـام، وطُلـب   . على أن تكون الأحكام إلزامية

  .كإلى الأمانة أن تنقح الفقرة تبعاً لذل
بصـيغتها  ) ٨(، اتفق على أن مضمون الجملة الثانية من الفقـرة  )٣(وفيما يتعلق بالفقرة   -٢٠١

ينبغـي أن تـدرج في ايـة الجملـة الأولى مـن      ) أدنـاه  ٢٠٥انظـر الفقـرة   (المعدلة في الدورة الحالية 
ي الإبقـاء  و تم إبـراز أنـه ينبغ ـ  . في إجراءات الاختيـار الأولي  للشروع، كشرط مسبق )٣(الفقرة 

وهي أنه من المحتمل وضع حـد أقصـى   ) ج) (٦(و) أ) (٣(على الفكرة التي تنعكس في الفقرتين 
. الـذين يـدعون إلى الاشـتراك في حـوار     وردينالمختـارين بصـورة أوليـة ولعـدد الم ـ     وردينلعـدد الم ـ 

  .ولوحظ أن إمكانية تحديد عدد أدنى في سياق الدعوة إلى حوار هامة أيضاً
 ٣٩ار الفريـق العامـل إلى نظـره في الاختيـار الأولي والتأهيـل الأولي في سـياق المـادة        وأش  - ٢٠٢

وردا علـى الاستفسـارات، تم   ). أعـلاه  ١٦٦إلى  ١٦١انظـر الفقـرات   (المتعلقة بالمناقصة المحدودة 
قبـل التمـاس    - تفسير أن القصد هو استعمال الاختيار الأولي على غرار استعمال التأهيـل الأولي  

وأُقر بوجود انشغالاً ومسائل غير مسواة بشأن استعمال الاختيـار الأولي علـى نحـو مـا     . روضالع
واتفـق علـى أنـه ينبغـي تعـديل أحكـام       . بالأحكـام ذات الصـلة   المتعلقـة جرى إبـرازه في الحواشـي   

  .بحذف الإشارة إلى تجاوز المتطلبات الدنيا بوصفها إشارة عديمة الفائدة) ب) (٣(الفقرة 
ــرة     و  -٢٠٣ ــي أن تكــون الفق ــا إذا كــان ينبغ ــادة  ) ٣(استفســر عم ــع الم بصــيغتها ) ٢( ٣٩م

والمفهـوم  ). أعـلاه  ١٦٦إلى  ١٦١انظـر الفقـرات   (المعدلة من الفريق العامل في الـدورة الحاليـة   
  .كان مناسباً ٤٣هو أن إدراج تنظيم إجراءات الاختيار الأولي في الفقرة 
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مــن ) ٣(الفقــرة  اقتــرح أن يســتعاض عــن ،لاختيــار الأوليإجــراء ا وفيمــا يتعلــق بأســلوب  - ٢٠٤
بصــــــيغتها الــــــتي اقترحتـــــــها الأمانــــــة في الوثيقـــــــة    ) ٢( ٣٩بمضــــــمون المـــــــادة   ٤٣المــــــادة  

A/CN.9/WG.I/WP.71/Add.4 ــرة ــد تلــك ، وأن الفق ــة في    تجس ــدورة الحالي المناقشــة اــراة خــلال ال
بغـي الإبقـاء علـى الاشـتراط صـراحة بوجـود       وأُعرب عن الشكر فيما إذا كـان ين . ٤٣سياق المادة 

ونظر الفريـق العامـل فيمـا إذا كـان ينبغـي      . ’٢’) أ) (٢( ٣٩كحد أدنى في المادة  موردين" خمسة"
أن يحــدد القــانون النمــوذجي العــدد، أو أن يــنص علــى قيــام الدولــة المشــترعة بتحديــده في قانوــا    

وأُعـرب عـن التأييـد لحـذف     . د في القـانون الـوطني  الوطني أو أنه لا ينبغي أن ينص على تحديد العد
، على أن يكون مفهوما أنه سيتعين النظر في مسـألة العـدد   ]"خمسة[لا يقل عددهم عن "الكلمات 

وتمثــل الاقتــراح الآخــر في الإبقــاء علــى الصــيغة لكــن مــع   . الأدنى في ضــوء عمليــة التوريــد المحــددة 
أن الدولـة المشـترعة هـي الـتي سـتتولى بنفسـها إدراج        إذ أن المفهوم هو" خمسة"حذف الإشارة إلى 

وطُلـب إلى الأمانـة أن تـنقّح الفقـرة الأخـيرة وفقـاً لهـذا        . العدد المحدد رهنـا بظـروف السـوق المحليـة    
  .الاقتراح الأخير

ــرة  و  -٢٠٥ ــرة   ’ ١’) ٦(اتفـــق علـــى حـــذف الفقـ ــة مـــن الفقـ ــة الثانيـ ــياغة الجملـ ــادة صـ   وإعـ
  ".الفعال تنافسضمان ال"للإشارة إلى ) ٨(

ــ أن تشــترطوقُــدمت حجــج داعيــة لعــدم استصــواب    -٢٠٦ إلى  ورديندعــوة جميــع الم ــادة الم
وردا علـى ذلـك، لـوحظ أن الاسـتنتاج الـذي خلـص إليـه        . تقديم أحسن عروض ائيـة لـديهم  

الخبراء الذين قدموا مشـورة للأمانـة هـو أن احتمـالات التلاعـب بإمكانيـة زيـادة خفـض عـدد          
  .سوف تفوق الفوائد انية من المرونة المشاركين

لا تعـدل الجهـة المـوردة موضـوع     ): "١٠(اقترح الـنص التـالي للاستعاضـة عـن الفقـرة        -٢٠٧
التوريد، أو أي مواصفة أو معيار تقييم، أو أي عنصر مـن عناصـر التوريـد لم يشـمله موضـوع      

وأُعــرب عــن التأييــد لهــذه   ".الحــوار بصــيغته الــواردة في الإخطــار المتضــمن لالتمــاس العــروض 
. الصيغة واتفق الفريق العامل على المضي قدماً في النظـر في الأحكـام علـى أسـاس ذلـك الـنص      

وأُبدي تحفّظ على هذه الصيغة، إذ أا لن تمكّن الجهـة المـوردة مـن المرونـة الكافيـة وقـد تحـول        
  .دون تحقيق القصد من الإجراء ذاته

فهم الأحكام بغية تفادي المشاكل التي تنجم عـن   لتيسيرلحاسمة وبالإشارة إلى الأهمية ا  -٢٠٨
لم يحـدد حـتى الآن بقـدر    أنـه  تنوع التفسيرات وأساليب التنفيذ، لوحظ أنه تبين من المداولات 

وتمثل شاغل آخر في أن مشروع القـانون النمـوذجي المـنقّح يقتـرح عـدداً      . كاف من الوضوح
مفاوضـات، وهـو مـا قـد يـؤدي بصـورة عرضـية إلى إظهـار         مفرطاً مـن الطرائـق المنطويـة علـى     
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المفاوضات في مجال التوريد في القطاع العمومي كما لو كانت ممارسة عادية في حين أـا أمـر   
وبالتـالي أعـرب أحـد الوفـود عـن      . استثنائي لا يجب السماح بـه إلا في حـالات اسـتثنائية جـداً    

واحــدة ذات : لفصــل الخــامس في طـريقتين فقــط التفضـيل لحصــر طرائـق التوريــد الــتي يتناولهـا ا   
وقـرر الفريـق   . طورين لتقديم العروض وطريقة ثانية أكثر مرونة تنطوي على إجراء مفاوضات

العامل أن يتنـاول هـذه المسـائل بعـد أن ينظـر في الجوانـب الإجرائيـة لجميـع طرائـق التوريـد في           
  .الفصل الخامس

    
    متعاقبةفاوضات بم قترنالمقتراحات الاطلب  ‐ ٤٤المادة     

أعــرب عــن الشــكر في فعاليــة الإجــراء، إذ أن المــورد الــذي حصــل علــى أعلــى درجــة    -٢٠٩
. يمكن أن يرفض التفاوض ولا سيما بخصـوص السـعر لأنـه علـى علـم بمركـزه كمـورد مفضـل        

وردا على ذلك، لوحظ أن هذه الطريقة قد تبينت فعاليتـها في الممارسـة وتتمثـل وسـيلة فـرض      
باط على المورد في أن عدم التفاوض من شأنه أن يؤدي إلى استبعاده ائياً مـن إجـراءات   الانض

وجرت مقابلة هذا الإجراء بالمفاوضات المتزامنة التي لا يسـتبعد فيهـا المـوردون أثنـاء     . الاشتراء
قـد يسـمح بـرفض عـرض      ٤٤وأُعرب عن القلق من أن الإجراء المتوخى في المادة . المفاوضات

ن أن يبين أنه الأفضل للجهة الموردة، وقيل إن هذا الاحتمـال قـد يعـوق السـعي إلى تحقيـق      يمك
ورداً علـى ذلـك، لـوحظ أن خطـر رفـض مـا يمكـن أن يكـون في         . أهداف القـانون النمـوذجي  

  .الواقع أفضل عرض من شأنه أن يفرض الانضباط على الجهة الموردة في أثناء العملية
ــادل المعلو   -٢١٠ ــة في إطــار نظــم      وجــرى تب ــة في اســتعمال هــذه الطريق ــات بشــأن التجرب م

متنوعــة، ولا ســيما بخصــوص خــدمات التصـــميم والهندســة والهندســة المعماريــة والخـــدمات        
وشمل هـذا التبـادل أيضـاً الضـمانات المطبقـة علـى المفاوضـات في بعـض الحـالات          . الاستشارية

صاصـات أو فيمـا يتعلـق بـالموظفين     ومنها عدم السماح بإدخال تعـديلات جوهريـة علـى الاخت   
  .الأساسيين المقترحين من المورد

  


